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ملحق نصف شهري يصدر عن
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تقديرات جديدة: 22% من عاملي 
قطاع الصناعات الإسرائيلية 

يواجهون خطر البطالة! 

انتعاش السوق السوداء 
في إسرائيل 

في ظل أزمة كورونا!  

نتنياهو وغانتس: ائتلاف الضم.

أبرز التحديات الماثلة
أمام حكومة نتنياهو الخامسة  

بقلم: أنطوان شلحت

يشــمل هذا العــدد من »المشــهد الإســرائيلي« مقــالات وتقارير 

تحاول أن تستشرف أبرز القضايا والتحديات التي ستكون مطروحة 

في جدول أعمال إســرائيل فــي غضون الفترة القليلــة المقبلة على 

مختلف الصُعد السياســية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إثر 

إنجاز تأليف حكومة وحدة بين حزبي الليكود و«أزرق أبيض« برئاسة 

بنياميــن نتنياهــو في البدايــة، والتي وصفت بحــق بأنها حكومته 

الخامســة، من المتوقع أن تــؤدي اليمين الدســتورية يوم الخميس 

المقبل.

ومن المهم على صعيد السياســتين الخارجية والداخلية أن نشير 

إلى مسألتين:

الأولى، مســألة ضم أراض من مناطق الضفــة الغربية المحتلة إلى 

إســرائيل على أســاس ما ورد فــي »صفقة القرن«، وذلــك بموجب ما 

نصت عليه اتفاقية الائتــاف الحكومي بين الليكود و«أزرق أبيض«. 

درج هذه المســألة في أجندة الحكومة والكنيســت 
ُ
ومن المقرّر أن ت

فــي الفاتح من تموز المقبل. وبالتزامن مع صدور هذا العدد، حظيت 

سياســة الضم مــرة أخرى بدعم من الإدارة الأميركية الحالية، ســواء 

ســبت إلى وزيــر الخارجيــة الأميركي 
ُ
مــن خــال التصريحات التي ن

مايك بومبيو، عشــية الزيارة التي يزمع القيام بها إلى إسرائيل غداً 

الأربعاء، أو من خلال ما قاله الســفير الأميركي لدى إســرائيل ديفيد 

فريدمان، في ســياق مقابلة أجرتها معه صحيفة »يســرائيل هيوم« 

يــوم الجمعــة الفائت في مناســبة مرور ســنتين على نقل الســفارة 

الأميركيــة مــن تل أبيب إلــى القدس، من أنه إذا مــا أعلنت الحكومة 

الإســرائيلية في غضون الأســابيع القليلــة المقبلة فرض الســيادة 

الإســرائيلية علــى غور الأردن وعلى المســتوطنات الإســرائيلية في 

الضفــة الغربيــة فــإن الولايات المتحدة مســتعدة للاعتــراف بذلك 

خــال فتــرة قريبة. وأوضح فريدمــان أن هناك عدة ســيرورات يجب 

أن تنتهي وهي متعلقة أساســا بإســرائيل، ولكنــه في الوقت عينه 

شــدّد على أنه لن تكون هناك أي شــروط جديــدة من طرف الولايات 

المتحــدة. وأضــاف: »عندما تنتهي عملية رســم الخرائــط، وعندما 

توافــق إســرائيل علــى تجميــد البنــاء في تلــك الأجزاء مــن مناطق 

ج التــي لن يتم فرض الســيادة الإســرائيلية عليهــا، وعندما يوافق 

رئيس الحكومة على التفاوض مع الفلســطينيين على أســاس خطة 

ترامــب )»صفقة القــرن«(- وقد وافق على ذلك منذ اليوم الأول- فإننا 

ســنعترف بالسيادة الإســرائيلية على المناطق التي ستتحول وفقاً 

لتلك الخطة إلى جزء من دولة إسرائيل«. 

في المقابل وحيال هذا المســعى الحكومي، تتعالى في إســرائيل 

أكثر فأكثر أصوات تتســاءل عن دوافع هذه الخطوة، وتشكك فيها 

ر من خطورتها، وإســقاطاتها وعواقبها، كما 
ّ
وفي دوافعها، بل وتحذ

تتســاءل عــن الردود المحتملــة عليها في دول العالم، أو ما يســمى 

بالمجتمــع الدولي، وخاصة في الدول الأوروبيــة، كلًا على حدة، وفي 

الاتحــاد الأوروبي كهيئة جامعــة عموماً، ناهيك عما يمكن أن يصدر 

مــن ردود فعــل على الصعيدين العربي والفلســطيني )اقرأ عن ذلك 

فــي خبر منفرد على هذه الصفحة، وطالع محوراً خاصاً بهذا الشــأن- 

ص 5(.

الثانيــة، مســألة تعــرّض المحكمة الإســرائيلية العليــا في الأيام 

الأخيــرة إلــى موجة نقد واســعة وحادة مــن كلا معســكريّ الخارطة 

السياسية في إسرائيل )اليمين و«اليسار«(، بادعاءات وحجج مختلفة 

تمامــا، بل متناقضة، كتناقض الرؤية والمصالح. وبينما كان اليمين، 

الرســمي، الحكومي والبرلماني، والشــعبي، يصعّد معركته الشرسة 

ضــد المحكمــة العليا خــال الســنوات الأخيرة تحديــداً، كانت هذه 

المحكمــة تحظى بالتبرير والتســويغ، والدعم والتأييــد، من الجناح 

الليبرالي المســمى »يســاراً« في إســرائيل، بدعــوى كونها »الحصن 

الأخير لســلطة القانون وســيادته«، و«حامي حقوق الإنســان، الفرد، 

والمواطن الأساسية« و«حارس الديمقراطية الإسرائيلية« وغيرها من 

هذه المقولات والتوصيفات، ســواء في مجال حماية حقوق الإنســان 

والمواطن، أو في مجال محاربة الفساد السلطوي الرسمي، وذلك على 

الرغم من تاريخ حافل بالقرارات القضائية المعادية لحقوق الإنسان 

الفلســطيني، الفردية والجماعية، في داخل إسرائيل أو في الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة علــى حدّ ســواء، والتي ســاهمت وتســاهم 

فــي تكريــس الاحتــال الإســرائيلي فــي هــذه الأراضي ومشــروعه 

الاســتيطاني. لكن مــا حدث مؤخراً هو أن هذا الجنــاح الليبرالي فتح 

نيــران انتقاداتــه وتهجماته على هذه المحكمــة، وذلك في أعقاب 

قرارهــا الــذي صــدر مســاء يوم الخميــس الأخيــر ردّ جميــع طلبات 

 إياها بإصدار قرار قضائي 
ً
دّمت إليها مطالبة

ُ
الالتماس التي كانت ق

يمنــع تكليف بنياميــن نتنياهو من تأليف حكومــة جديدة وتولي 

دّمت 
ُ
رئاســتها على خلفية لائحة الاتهام الجنائيــة الخطيرة التي ق

بحقه، إضافة إلى قرار قضائي آخر يلغي اتفاقية الائتلاف الحكومي 

المُبرمــة بين الليكود و«أزرق أبيض«، أو إلغاء بعض بنودها المركزية 

على الأقل، بدعوى عدم شرعيتها القانونية والجماهيرية والأخلاقية 

ـ القيميــة. وبقراريهــا هذين، فتحــت المحكمة العليــا الطريق على 

شســعها أمام إقامة الحكومة الإســرائيلية الجديــدة بالارتكاز على 

ائتــاف برلمانــي ـ حكومــي بيــن الليكــود و«أزرق أبيض« وبرئاســة 

نتنياهو وغانتس المزدوجة )طالع التغطية الخاصة- ص 6(. 

وبيــن هاتيــن المســألتين يتواصــل في إســرائيل الجدل بشــأن 

الحالة الرثة التي وصل إليها »اليســار«، كمــا أظهرت نتائج الجولات 

الانتخابيــة الثــاث الأخيرة، وفي ضوء قرار زعيم حــزب العمل عمير 

بيرتــس، الذي ترأس الكتلة التي ســميت »كتلة اليســار«، الانضمام 

إلى حكومة نتنياهو الخامســة وتفكيك هذا اليســار وسحقه. وثمة 

من يعتقد أنه بالرغم من الانخفاض الدراماتيكي في قوة »اليســار«، 

ومن نزع الشــرعية عنه والتحريض عليه من طرف اليمين ونتنياهو، 

فــإن ناخبيه المحتملين ما زالوا قوة سياســية كبيــرة، ولا يمكن لأي 

قوة سياســية أن تبني بديــاً للحكم اليميني بدون مشــاركة فاعلة 

من جانب »اليســاريين«، ما يستدعي طرح السؤال حول كيفية إعادة 

بنائه )طالع مقالة في هذا الخصوص- ص 2(.

كما يســتمر النقــاش حول التداعيــات الاقتصاديــة- الاجتماعية 

لأزمــة فيــروس كورونا، والتي من المنتظر أن تكون الشــغل الرئيس 

الشاغل للحكومة الجديدة  )طالع مزيداً من التفاصيل ص 4 وص 7(.

مــن المتوقــع أن تنطلق هذا الأســبوع حكومة بنياميــن نتنياهو 

الخامسة، والتي من المفترض أن يتقاسم رئاستها معه زعيم كتلة 

»أزرق أبيض« بيني غانتس، بعد 18 شهرا من الآن. 

وبحســب التخطيط فإن الهيئة العامة للكنيســت ستصوت، يوم 

الخميس من هذا الأســبوع، على منح الثقة لهذه الحكومة، التي قد 

ترتكز على ما بين 72 إلى 78 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست. 

وســيكون مشــروعها المركزي، حسب ما يشــدد عليه نتنياهو، هو 

فرض ما يسمى »الســيادة الإسرائيلية« على المستوطنات ومناطق 

واسعة من الضفة الغربية المحتلة. 

وأدى التقاســم المتســاوي للمناصب الحكوميــة والبرلمانية بين 

فريقــي الائتلاف، الليكود والكتل الحليفة معه، التي تجمع 53 إلى 

59 نائبا، و»أزرق أبيض« وحلفائه، ويجمع 19 نائبا، إلى أزمة مزدوجة، 

ففي الليكود وحلفائه لن يكون عدد المناصب كافيا بالمرّة، وستكون 

شخصيات بارزة إما في هامش مسؤوليات الحكومة والكنيست، في 

حين يواجه »أزرق أبيض« قلة في عدد نوابه، ليسند لهم 15 حقيبة 

وزارية و7 مناصب برلمانية. 

وحتى مســاء أمس الاثنين، أشــارت التقارير إلى أن كتلة »يمينا« 

التي تضم ثلاثة أحزاب استيطانية، من التيار الديني الصهيوني، 

ولهــا 6 نــواب، ســتبقى خــارج الائتــاف، إلا أن هذا ليــس نهائيا، 

فاحتمــال إرضــاء الكتلة في اللحظــات الأخيرة، قبل طــرح الحكومة 

للثقة على الهيئة العامة للكنيســت، تبقى مفتوحة. وتطالب كتلة 

»يمينــا« بحقيبتين مــن الحقائب الثلاث الهامــة: التعليم والصحة 

والمواصلات، ورئاســة لجنــة القانون والدســتور والقضاء. في حين 

عــرض الليكــود على »يمينــا« حقيبتــي التعليم، وشــؤون »القدس 

والشــتات«، وثلث ولاية لرئاســة لجنة القانون والدســتور والقضاء، 

الأمــر الذي ترفضه الكتلــة وتعتبره عرضا مهينــا لحثها على عدم 

دخول الحكومة.

واتهــم قــادة »يمينا« نتنياهو بأنه يســعى إلى شــق الكتلة، من 

خــال إغراء أحد الأحزاب الثلاثة على حســاب الباقيين، إلا أن الكتلة 

رفضت بإجماعها عروض نتنياهو. 

وفــي حيــن يبدو من حديــث وزيــر المواصلات الحالي، بتســلئيل 

ســموتريتش، أن الباب ما زال مفتوحا، فــإن تصريحات وزير الدفاع 

نفتالــي بينيــت تبــدو أكثــر حزمــا، إذ قــال إن كتلته ســتتجه إلى 

المعارضة، وستستعد لفترة ما بعد نتنياهو، حسب تصريحه.

وتصريــح بينيت يعكــس عمق الأزمة بين الليكــود وأحزاب التيار 

الدينــي الصهيونــي التي تتهــم نتنياهو بقيادتــه لليكود بغدر 

حلفائــه، وأنه ينقض علــى معاقل مصوتي هذا التيــار، ما يُضعف 

أحزابــه، وهذا ما برز تدريجيــا في كل واحدة من الجولات الانتخابية 

الأربع، منذ العام 2015 وحتى الأخيرة في شهر آذار الماضي.

ولكن في حال جلــوس كتلة »يمينا« في صفوف المعارضة، فهذا 

لا يعني أنها ســتكون معارضة بمفهومها الكلي. بل ستكون كتلة 

احتياط وتأييد لكل السياســات اليمينية، والاحتلال والاســتيطان، 

وفــي أقصى الحــالات ممكن لهذه الكتلة أن تنســحب من جلســات 

التصويــت في الهيئــة العامة، كي لا تصوت لصالــح الحكومة. غير 

أنــه في حــال بقيت كتلة »يمينا« في صفــوف المعارضة، فإنها قد 

تصطــدم مع نتنياهو حينمــا يبدأ طرح موضوع ضم المســتوطنات 

ومناطق شاســعة في الضفة، لما يسمى »السيادة الإسرائيلية«، من 

زاوية أن كل ما ســيطرح للتصويت، ســيكون أقل من مطلبها العام، 

وهو سريان »السيادة« على كامل أنحاء الضفة. وأحزاب هذه الكتلة 

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم 

غــداً الأربعاء بزيــارة إلى إســرائيل، ليكــون بذلك من أوائل المســؤولين 

الدوليين الذين يستأنفون جولاتهم الخارجية بالرغم من تفشي فيروس 

كورونا.

وأضافــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة فــي بيان صــادر عنهــا، أن بومبيو 

سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس الحكومة وزعيم الليكود بنيامين 

نتنياهو، ورئيس الكنيســت وزعيم »أزرق أبيض« بيني غانتس، ســيناقش 

خلالها الجهود الأميركية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا، فضلًا عن 

قضايــا الأمن الإقليمي المتعلقــة بالنفوذ الإيراني. وأكــد البيان أن موقف 

واشــنطن من مســألة ضم مناطق الضفة الغربية إلى الســيادة الإسرائيلية 

لم يتغير.

على صعيد آخر قال بومبيو في تغريدة نشــرها في حســابه الخاص على 

موقــع التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن انســحاب واشــنطن قبل عامين من 

الاتفاق النووي الإيراني جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً وجنب العالم 

مخاطر العنف والتهديدات النووية من جانب طهران. 

وشــبه بومبيــو النظــام الإيراني بالنازي وأشــار إلى أنه أكبــر راع لمعاداة 

اليهــود فــي العالــم، وشــدد علــى أن واشــنطن ستســتخدم كل الأدوات 

الدبلوماســية مــن أجــل تمديد حظــر تصدير الأســلحة إلى طهــران، الذي 

ينتهي سريان مفعوله في تشرين الأول المقبل.

ر من مغبــة إقدام 
ّ
فــي غضون ذلك اســتمر تصاعــد الأصوات التــي تحذ

الحكومــة الإســرائيلية على ضــم مناطق من الضفة الغربية بشــكل أحادي 

الجانب.

وكان أبرز هذه الأصوات »معهد أبحاث الأمن القومي« في جامعة تل أبيب 

ر فيها مــن تداعيات مثل هذه 
ّ
الــذي نشــر أمس ورقة »تقدير موقــف« حذ

الخطوة على الأمن القومي الإسرائيلي.

كما أصدر »معهد السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسليا المتعدد 

المجالات« ورقة »تقدير موقف« أشــار فيها إلى أنه من المقلق جداً تنفيذ 

خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأســها غور الأردن، ذلك بســبب 

التداعيــات الاســتراتيجية البعيدة المدى على أمن إســرائيل واقتصادها 

وهويتها المستقبلية.

وقالــت الورقــة إن تنفيــذ خطــة الضم يمكــن أن يؤدي إلى هــزة عميقة 

الفلســطينية،  والســلطة  الأردن  مــع  الاســتراتيجية  إســرائيل  لعلاقــات 

لأنه بالنســبة إلى النظام الأردني فإن الضم هو كلمة مرادفة لفكرة الوطن 

الفلســطيني البديــل، أي دمــار المملكــة الهاشــمية مــن أجل قيــام دولة 

فلسطينية، وفي نظر الأردن، مثل هذه الخطوة هي انتهاك جوهري لاتفاق 

السلام بين الدولتين. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤذي الأردن اتفاق 

الســام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشــأ تهديد اســتراتيجي لاستقرار 

الأردن الداخلي، بســبب هيجان فلســطيني محتمــل، بالتزامن مع الضائقة 

الاقتصادية القاسية التي يعانيها الأردن.

وأضافــت الورقــة أنــه مــع عــدم وجــود أفق سياســي، ســتجد الســلطة 

الفلســطينية نفســها أمام حائط مســدود والضم ســيغلق الباب أمام حل 

الدولتين وهي فكرة من دونها لا حق للســلطة في الوجود. كما أن توســيع 

السيطرة الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى تعاظم فكرة الدولة الواحدة التي 

تجد اليوم انتشاراً متزايداً في الساحة الفلسطينية. 

 ووفقــا للورقة ذاتها ينطــوي الضم على خطر زعزعة اتفاق الســام بين 

»الدولة الديمقراطية  إســرائيل ومصر. كما أن موقف إسرائيل وصورتها كـ

الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط« يمكــن أن يتضررا فــي الاتحــاد الأوروبي، 

وفــي الــدول الأوروبية المؤثرة. وأي عملية ضم جزئي أو كامل ســيكون لها 

انعكاســات خطيرة على الســاحة السياسية العامة في إسرائيل، وهي الآن 

في وضع حســاس على خلفية التوتر السياســي المســتمر وتداعيات أزمة 

كورونا. وهذه الخطوة ســيكون لها أيضاً انعكاس على المجتمع العربي في 

إســرائيل الذي يعاني خيبة توقعاته حيال قيام حكومة وحدة تمنع الأمل 

الذي برز بشأن تأثير واندماج أكبر من الماضي للجمهور العربي في عملية 

اتخاذ القرارات السياسية في البلد. 

وخلصت الورقة إلى أنه يتعين على إســرائيل أن تقر بأن الضم من طرف 

واحد هو تهديد اســتراتيجي لمستقبلها وأمنها وطابعها كدولة يهودية 

وديمقراطية في الشرق الأوسط. وينتج من ذلك أن على إسرائيل أن تتبنى 

سياســة محدثــة تمتنع فيها مــن تطبيق خطــة الضم، فكــم بالأحرى في 

ذروة أزمة كورونا غير المســبوقة التــي تهدد اقتصادها وأمنها ومناعتها 

القومية.

عشية زيارة بومبيو

الخارجية الأميركية تؤكد أن موقف واشنطن من مسألة 
ضم مناطق في الضفـة الغربية إلى إسـرائيل لم يتـغـيـر!

*»معهد أبحاث الأمن القومي« و»معهد السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسليا« يؤكدان أن تنفيذ خطة ضم 
مناطق في الضفة الغربية ينطوي على تداعيات استراتيجية بعيدة المدى على أمن إسرائيل وهويتها المستقبلية*

تسيطر سياســيا على ما يسمى »مجلس المســتوطنات«، برغم قوة 

حزب الليكود فيه. 

أمــا على صعيد توزيع الحقائب في الليكود، فإن المشــهد البادي 

فــي وســائل الإعلام هــو أن نتنياهو اختــار لغالبيــة الحقائب ذات 

الشــأن النواب مــن المقاعد الخلفية في حزب الليكود، على حســاب 

الشــخصيات التي لها حضور في الشارع، واحتلت المقاعد الأمامية 

فــي قائمــة الليكــود الانتخابية، فــي الجــولات الانتخابيــة الثلاث 

الأخيــرة وأيضــا ما قبلها. وهذا يندرج في نهــج نتنياهو لإبعاد كل 

شــخصية تبدأ في مراكمة قوة سياسية وجماهيرية. ]طالع تقريراً 

خاصاً ص 3[.

مــن ناحيــة أخرى تنبهــت أوســاط اقتصادية إلى أنه فــي كل ما 

يتعلــق بتقاســم الحقائب بين فريقي الليكــود و«أزرق أبيض«، فإن 

الليكــود ســعى إلى الســيطرة على غالبيــة الحقائــب الاقتصادية، 

المعروفــة بصرفها على مشــاريع البنى التحتيــة، فيما اتجه فريق 

»أزرق أبيــض« إلى الحقائــب ذات الطابع الحقوقي، باســتثناء وزارة 

الاقتصاد، التي ستسند إلى رئيس حزب العمل عمير بيرتس.

وقال المحلل الاقتصادي في صحيفة »ذي ماركر« حجاي عميت إنه 

بينما أصر فريق »أزرق أبيض« على حزمة حقائب ديمقراطية تتألف 

أساســا من وزارة العــدل ووزارة الاتصالات، اختــار الليكود أن يبقي 

لنفســه حزمة حقائــب البنى التحتيــة والطاقة التي تشــمل وزارة 

المواصــات ووزارة الطاقــة ووزارة البيئــة. و«هذه ليســت مصادفة 

بالطبــع. ومــن المهــم أن نفهم الأســباب الواقفــة وراء رغبة رئيس 

الحكومــة بنيامين نتنياهو في ترك هذه الوزارات الثلاث في أيدي 

السياســيين المقربيــن منه. والمرشــح الرئيس لــوزارة المواصلات 

هــي ميري ريغف، التي من المتوقع أن تخســر وزارة الأمن الداخلي 

التي تريدها، لصالح أمير أوحانا، المتحدث باسم نتنياهو في مجال 

القضاء. ومن المتوقع أن يستمر يوفال شتاينيتس في الخدمة في 

وزارة الطاقة إذا لم يستقل بشكل غير متوقع إلى منصب سفير في 

الأمم المتحدة أو في لندن أو في باريس، ومن المتوقع أن تظل وزارة 

البيئة بيد زئيف إلكين«.

ويقــول عميــت: »تتميــز وزارتا المواصــات والطاقــة بتركيز عالٍ 

نســبيا للشــركات الحكوميــة، ممــا يعنــي التعيينات السياســية 

الدســمة، ما سيســمح بالاســتيلاء علــى محفظتي الطاقــة والنقل، 

إلى جانب محفظة وزارة المالية، التي ســيتولاها يســرائيل كاتس. 

وبالنســبة لنتنياهو فإن الســيطرة على التعيينــات العليا، بما في 

ذلك شــركتا الكهرباء والمياه، وســلطات الموانئ البحرية، والسكك 

الحديدية الإســرائيلية، وســلطة المطارات والمعابر«، من شأنها أن 

تكسبه قوة أكبر على هذا الجانب في مؤسسة الحكم.

ويتابــع عميت: »هناك تفســير أكثر أساســية لرغبة نتنياهو في 

إبقاء وزارة المواصلات بين يديه ووضع أحد أكثر الوزراء ولاء هناك؛ 

وتقــول مصــادر حكومية إنهــا وزارة مهمة، لأنه يكثــر فيها قص 

الأشــرطة، بقصــد افتتاح المشــاريع، وما يتبع هذا مــا علاقات عامة 

وإعــام«. ففي وزارة المواصلات، حســب عميت، من الســهل إظهار 

إنجــازات ملموســة، وفي فتــرة الحكومــة المقبلة ســيتم الاحتفال 

بافتتــاح عــدد مــن المشــاريع التي هي طــور التنفيذ. على ســبيل 

المثــال، ســيتم إطلاق الســكك الحديديــة الخفيفة فــي تل أبيب 

كما ســيتم تصوير مشروع كهربة الســكك الحديدية إلى القدس، 

وافتتاح الميناءين الجديدين في حيفا وأسدود.

حكومة نتنياهو الخامسة تنطلق هذا الأسـبوع 
ومشــروعـهــا الـمـركــزي ضـم الـمـسـتـوطـنـات!

*أوساط اقتصادية: في كل ما يتعلق بتقاسم الحقائب بين فريقي الليكود و»أزرق أبيض«، سعى 
الليكود للسيطرة على غالبية الحقائب الاقتصادية المعروفة بصرفها على مشاريع البنى التحتية*
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تناول تقرير رقابة الدولة الإســرائيلية الســنويّ الموســوم بـ 70أ، وهو 

ياهو أنجلمــان على طاولة 
ْ
الأول الــذي وضعــه مراقب الدولــة الجديد مَتن

الكنيست هذا العام )ويعد الجزء الأوّل من التقرير السنويّ لمراقب الدولة 

للعــام 2019( مســألة »الرقابــة على مواضيــع هيكليّة ذات اســتحقاقات 

وتأثيرات قوميّة واسعة«. 

فيما يلي إيجاز لعدد من المجالات التي تطرّق إليها مشــيراً الى مكامن 

خلل في الأنشطة الرقابيّة البنيويّة:

الرقابة على نظام 
الدفن في إسرائيل

جرى في إطارها فحص أبعاد مختلفة في طريقة تقديم خدمات الدفن 

لعمــوم الجمهور. وقد كشــف الفحص النقابَ عن عيــوب ونواقص بالغة 

ق بإجراء عمليّة تنظيم شاملة 
ّ
في هذا الموضوع، ووضعت توصيات تتعل

لمجال تقديم خدمات الدفن، ومنها: تعزيز جهود استغلال مورد الأرض 

ظة علــى الأنظمة التي ترمي إلى ضمــان عدم إغلاق 
َ
بأقصــى حــد؛ المحاف

 بعد اســتنفاد قدرتها الاســتيعابيّة استنفاداً تامّاً؛ التشديد 
ّ

المقابر إل

عرضها أجســام الدفن للبيع بســعر 
َ
على أن لا يتعدّى عددُ المقابر التي ت

كامــلٍ العــددَ الــذي حدّده القانــون؛ إعادة ضبــط الموديــل الماليّ الذي 

يُفترض أن يوازن بين نفقاتِ أجسام الدفن على تطوير المقابر، ودخلها 

ن مــن التعامل مع 
ّ
مــن بيــع المدافــن؛ التخطيط الطويل الأمــد الذي يمك

ع بالمدافن في مناطــق يكثر فيها الطلب؛ تحديد 
ّ
جار المتوق

ّ
قضيّــة الات

ــق بمخالفات التخطيط 
ّ
 ما يتعل

ّ
سياســة إشــراف وفرض للقانون في كل

والبنــاء فــي مجال الدفن؛ التشــديد علــى التعليمات التي تلــزم بإعطاء 

 من يعمل في دفن الموتى؛ الحاجة إلى تســوية 
ّ

التطعيمات اللازمة لكل

خدمــات الدفن »لغير اليهود«. على الأجســام المنخرطة في مجال الدفن 

أن تعمــل علــى تصحيح النواقــص على نحوٍ تامّ في ســبيل تطبيق مبدأ 

ق معتقداته وعاداته. 
ْ
 فرد وَف

ّ
المحافظــة على كرامة الميّت بالنســبة لكل

ويضيــف التقريــر أنه تجري مناقشــة إقامــة مركز معلومــات للجمهور، 

وتوفير تطبيق إلكترونيّ للوصول إلى المدافن.

ة الحكوميّة 
ّ
الخط

»السعر للساكن«
ــة المركزيّة التي طرحتها الدولــة ممثلة بوزارة المالية 

ّ
هــذه هي الخط

لمواجهة أزمة الســكن ومســاعدة الأزواج الشــابّة والأفراد غير المالكين 

ض – وفقاً لتعريف الأهداف الرسمي. 
ّ
ة بسعر مخف

ّ
لشقق، على شراء شق

ة، 
ّ
يقول التقرير إن الدولة قامت برصد موارد ضخمة من أجل تطبيق الخط

ومنحت أصحاب الاســتحقاق تســهيلات كبيرة في أســعار أراضيها. لذا 

يجب على مركِز الإسكان الرئيسيّ، ووزارة البناء، وسلطة أراضي إسرائيل 

أن يفحصوا نطاق الشقق المعروضة وموقعها، وأن يعملوا قدر المستطاع 

على تقصير الجداول الزمنيّة ومنع التأخير في ســيرورة توفير الشــقق، 

من أجل التبكير قدر المستطاع في تسليم الشقق للفائزين.

علاوات الأجر بسبب 
غياب الأمن التشغيليّ

عات المداخيل للعام 2019 وعلاوات الأجر 
ّ
بقول المراقب إنه تم فحص توق

بســبب غيــاب الأمن التشــغيليّ. وأظهرت نتائــج العمل الرقابيّ أنّ شــعبة 

المحاســب العامّ وســلطة الضرائب لم تتجاوزا الصلاحيات، وأنّ أنشطتهما 

أدّت إلى استيفاء سقف العجز بنسبة 9ر2% من الناتج القوميّ الخام.

ولكن على الرغم من ذلك، يضيف مســتدركاً، تم الأمر دون إجراء نقاش 

عرَض على 
ُ
عات الدخل المســتجدّة للعام 2019 لم ت

ّ
شــامل ومتكامل. توق

 في كانون الثاني 2019، بعــد دخول ميزانيّة الدولة إلى حيّز 
ّ

الحكومــة إل

عات المســتجدّة عجزاً بنسبة 6ر3% من الناتج 
ّ
التنفيذ. فقد عرضت التوق

ر على قدرة الحكومة 
ّ
ع(، الأمر الذي أث

ّ
ِـ 7% من المتوق القوميّ الخام )أعلى ب

علــى تحقيق الغايات التي وضعتها لنفســها. ويتابع أن المشــاركة في 

مســارات صنــع القرارات فــي وزارة الماليّة لم يكن ســليماً، لأنّ العلاقات 

المتبادلة في الوزارة كما ظهر أمام فريق الرقابة لم تكن على أفضل وجه.

ط غياب الأمان التشغيليّ 
ّ
ويتوقف التقرير عند التكلفة الباهظة لمخط

ط 
ّ
التــي وصلت إلى 22 مليار شــيكل، فعمليّة التصديــق على هذا المخط

جــرت في إطار جدول زمنيّ ضيّق، وترافقت مــع تقليصات في الميزانيّة 

غل دوراً 
ْ

لغرض تمويلها. واستخلص بأنه يجب على وزارة الماليّة التي تش

خذ القرارات بطريقة 
ّ
مركزيّاً وحيويّاً في تقوية الاقتصاد الإسرائيليّ أن تت

ــن من مواجهة التحدّيات المســتقبليّة. من 
ّ
مة وشــموليّة كي تتمك

ّ
منظ

فاقيّة 
ّ
اللائق أن تقوم الحكومة باستخلاص العبر من طريقة معالجتها لات

علاوة الأجر بســبب غياب الأمان التشــغيليّ برؤية تستشرف المستقبل، 

فاقيّات والكشــوفات ذات الأهمّيّة 
ّ
جري عمليّة مســح للات

ُ
وحــريٌّ بها أن ت

الاقتصاديّة البالغــة، وأن تنهض بنقاش منهجيّ في هذه القضايا، وأن 

خذ القرارات في الوقت المناسب. 
ّ
تت

بناء الموانئ البحريّة 
الجديدة والمنافسة

يصــف التقرير الموانــئ البحريّة على أنها البوّابات الأساســيّة لدخول 

البضائع إلى الدولة، وهي تســهم إســهاماً حاســماً في تعزيز التنافس 

زة. 
َ
وتخفيف غلاء المعيشــة في الســوق الإســرائيليّة المعزولــة والممرك

ومنــذ العــام 2005، تقــوم الحكومــة بالدفع نحو إجــراء عمليّــات تغيير 

ع أن تبلغ 
ّ
جذريّــة في ســوق الموانئ البحريّة في إســرائيل، ومــن المتوق

هــذه التغييرات ذروتهــا في العام 2021 عند البدء بتشــغيل الميناءين 

الجديدين: ميناء الخليج وميناء الجنوب.

ومشيراً الى البطء، يقول التقرير إنه يجب على )شركة موانئ إسرائيل( 

خذا بسرعة الإجراءات الضروريّة لتهيئة الموانئ 
ّ
ووزارة المواصلات أن تت

عــة، بغيــة ضمان الجانــب التنافســيّ لفرع 
ّ
ســة المتوق

َ
القائمــة للمناف

الموانئ في جميع مجالات النشاط. 

تراجُع شحن البضائع
بواسطة القطارات

ة 
ّ
تبيّــن كمــا يقــول التقريــر أنّ حجــم نقل البضائع بواســطة الســك

الحديديّــة قد تراجع في الســنوات الأخيرة، وأنّ هــذا الفرع يعاني من 

فقر في البنى التحتيّة لشــحن البضائع، على الرغم من الفائدة الكبيرة 

التي قد تجنيها الســوق الاقتصاديّة من نقــل البضائع عبْر القطارات، 

ســتكمل بعــد، وأنّ 
ُ
ة الشــرقيّة لم ت

ّ
وتظهــر نتائــج الفحص أنّ الســك

ق 
ّ
غلِقت بســبب مشــاكل تتعل

ُ
ــات الـــمُقامة حديثــا قد أ

ّ
بعــض المحط

ر لسنين 
ّ
بات الجديدة تتأخ ات والتشــعُّ

ّ
بجودة البيئة، وأنّ إقامة المحط

طويلة. قِطاع شحن البضائع يعاني من نقص في البنى التحتيّة بسبب 

منح لنقل المســافرين، وعليــه يعاني هذا القِطاع من 
ُ
الأفضليّة التي ت

غياب الفاعليّة التشغيليّة. 

ويتابع أن شركة القطارات لم تقم بزيادة حجم البضائع المشحونة، ولم 

 قدراتها الكامنة في مجال الشــحن. وعلى الرغم من أنّ الحكومة 
ّ

تســتغل

قد قرّرت في العام 2012 إقامة شــركة فرعيّة في ســبيل خصخصة شحن 

ة وزيادة حجم النشــاط، فلم تأتِ إقامتهــا بالنتائج 
ّ
البضائــع عبر الســك

المرجوّة، حيث ضعضعت المتانة الاقتصاديّة للشــركة، وراكمت خسائر 

ماليّة كبيرة بدءاً من السنة الثانية من تشغيلها، وعليه فهي لا تستطيع 

إعالة نفسها.

وخلص الى أنه يجب على وزارة الماليّة ووزارة المواصلات وشركة 

رِحت فــي التقرير 
ُ
القطــارات العمــل على تصحيح العيــوب التي ط

ة الحديد 
ّ
ل عبْر سك

َ
نق

ُ
الحاليّ في سبيل زيادة حجم البضائع التي ت

 ذلك في ســبيل اســتنفاد الفائــدة الاقتصاديّة 
ّ

زيــادة كبيرة. كل

الكبيــرة التــي يجنيهــا الاقتصاد وتجنيها شــركة القطــارات من 

ة، ولأنّ شــحن البضائع بواســطة القطارات 
ّ
نقل البضائع عبْر الســك

بدل ســيّارات الشحن يحسّن أمن وســامة المسافرين في الشوارع 

والطرقات.

تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية:

مكامن خلل في أنشطة رقابيّة بنيويّة في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدماتيّة!

بقلم: موسي راز ودانيئيل بار- طال )*(

كانت حالة اليســار في إســرائيل حتى قبــل اندلاع وباء الكورونا ســيئة. 

فبعــد الانتخابــات الأخيــرة )آذار 2020(، اتحــد حزب العمــل المتحالف مع 

حزب »غيشــر«، مــع حزب ميرتس بهدف اجتياز نســبة الحســم )الســقف 

الأدنــى الــذي يجب وصولــه كي تصل إلــى تمثيل برلماني في الكنيســت 

الإســرائيلي(. كان القصــد من وراء هــذا الاصطفاف الجديــد هو الانضمام 

لاحقــا لدعم الكتلــة الائتلافية التــي يقودها بنيامين غانتــس، التي كان 

من المفترض وفقاً لحســابات الاســتطلاعات أن تحل محل ائتلاف الحكومة 

اليمينيــة. وهي الكتلة اليمينية التي يتزعمهــا بنيامين نتنياهو منذ 11 

دمت 
ُ
د إســرائيل إلى الحكم الاســتبدادي فحســب، بل ق

ُ
عامــا، والذي لم يق

ضــده أيضاً اتهامات خطيرة في بنود خرق الثقة والاحتيال والرشــوة، ومن 

المتوقع أن يُقدم للمحاكمة.

كانــت هنــاك للحظة بارقة من الأمــل عندما فازت فــي الانتخابات الكتلة 

البديلة لتلــك اليمينية بـ 62 مقعداً، وحصل زعيمها غانتس على تفويض 

مــن رئيــس الدولــة رؤوفين ريفليــن لتشــكيل الحكومة. ولكن ســرعان ما 

انطفــأت البارقة الخاطفــة عندما قرر غانتس تشــكيل حكومة مع بنيامين 

نتنياهو، مما أدى إلى تفكك التحالف الواســع »كحول لفان )أزرق أبيض(«. 

ومــن باب إضافة الملح إلى الجرح الناجم عن هذا التطوّر، قرر عمير بيرتس، 

الذي ترأس الكتلة التي ســميت كتلة اليســار، الانضمام إلى هذه الحكومة 

وتفكيك هذا اليسار وسحقه.

يجــب القول إنه منــذ انتخابــات آذار 2019 لم تظهر »الكتلة اليســارية« 

كجســم متماســك، حيــث تفــرق جمهــور مؤيديهــا فــي عناويــن الإدلاء 

بأصواتهم. فقد قادت الاعتبارات الاستراتيجية حوالي 50% ممن يعتبرون 

أنفســهم يساريين إلى التصويت لتحالف »كحول لفان«، وحوالي 40% الى 

التصويــت لحزبي العمل وميرتس، وحوالــي 10% للتصويت لصالح القائمة 

المشــتركة. والآن يواجه اليســاريون وضعاً من انعدام الحيلة: بدون قيادة 

وبدون إطار. هذا وضع غير مســبوق. في الثمانينيات والتســعينيات، عرّف 

حوالي 35% من اليهود في إســرائيل أنفســهم بأنهم يســاريون ووجدوا 

لهم بيتاً ومأوى سياســياً بشكل أســاس في حزبي العمل وميرتس، أما في 

السنوات الأخيرة فهناك حوالي 10-15% فقط من اليهود يعرّفون أنفسهم 

من خلال هذا التصنيف وليس لديهم بيت سياسي.

هناك أســباب مختلفة قد دفعت اليســار إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من 

وجود تفسيرات مختلفة لتدهوره الدراماتيكي، فإننا نركز في هذا المقال 

على خمسة أسباب رئيسية:

من الممكن أن نبدأ بأسباب ديموغرافية، وحصول تغيّر في هيكل المجتمع 

الاســرائيلي لصالح اليمين، وخيبة الأمل من أفكار اليســار الاقتصادية في 

جميــع أنحاء العالم، وهي خيبة تضعف اليســار أيضاً في إســرائيل. ففي 

إســرائيل، تقع قضايا الأمن والصراع دائما في محور الانتخابات، مما يدفع 

القضيــة الاقتصادية والاجتماعية إلى الهامــش. في كل مرة يحاول فيها 

حــزب اليســار وضع هــذه القضية في المركــز، تتضاءل قوتــه الانتخابية. 

يجب الإشارة أيضاً الى أحداث مطلع القرن الحادي والعشرين )فشل مؤتمر 

كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية والانسحاب من غزة(. هذه الأحداث 

ســة، إلى جانب شكل تفسيرها وتأطيرها من قبل كبار الزعماء، أدت  المؤسِّ

إلى تحطم اليسار الذي بدأ أعضاؤه في التحرك إلى اليمين.

وأخيــراً، يجــدر التذكيــر بهمســة بنيامين نتنياهــو الصاخبــة في أذن 

الحاخام قدوري: »لقد نسي اليسار معنى أن يكونوا يهوداً، ويعتقدون أنه 

يجــب وضع أمننا في أيدي العرب. العرب ســيهتمون - ســيعطونهم جزءاً 

من أرض إســرائيل وهم سيهتمون بنا؟«. وقد أعطى بهذا إشارة للتحريض 

المســتمر والمنهجي الذي دفع اليســار إلى الوقوف على هامش المجتمع. 

يجــب على المرء بالتأكيد أن يضيف إلى هذه الأســباب نهج اليســار الذي 

لــم يتمكن من الاســتيطان في قلوب أفراد المجتمــع، وبنظر عدد غير قليل 

قام بإبعادهم.

ومــع ذلك، علــى الرغم مــن الانخفــاض الدراماتيكي في قوة اليســار، إلا 

إن روحــه لا تــزال تنبض بالحياة. مــن بين الناخبين اليهــود، هناك حوالي 

700000 ناخب عرفوا أنفســهم بأنهم يساريون. إنها قوة سياسية كبيرة 

علــى الرغــم من نــزع الشــرعية عنهــا والتحريض عليهــا من قبــل اليمين 

ونتنياهو. هذا الرقم أعلى من أولئك الذين لديهم الحق في التصويت في 

قطاع اليهود الحريديم وأعلى بكثير من كل أولئك الذين لديهم الحق في 

التصويت من تيار الصهيونية الدينية. لا يمكن لأي قوة سياسية أن تبني 

بديلًا للحكم اليميني بدون مشاركة فاعلة من اليساريين. 

وهنا يطرح الســؤال عن خصائص اليساريين لتشخيص رؤيتهم للعالم. 

دعونا نلقي نظرة على بعض منهم بالمقارنة مع اليمينيين.

خصائص جمهور مؤيدي 
اليسار بالمقارنة مع اليمينيين

بادئ ذي بدء، يشــير مفهوم اليســار في إســرائيل إلى خاصية الارتباط 

بمسألة الصراع الإسرائيلي- الفلســطيني. وفقاً لاستطلاعات مؤشر السلام 

تظاهرة يسارية مناوئة لنتنياهو أمام مقر إقامته في القدس الغربية.

فــي أيــار 2017 – شــباط 2020، في حيــن أن 88% من اليســاريين يعرّفون 

ســيطرة إسرائيل على »يهودا والســامرة« )الضفة الغربية المحتلة( بأنها 

احتــال، فإن 13% فقط مــن اليمين يحددون الوضع على هذا الشــكل. %9 

من اليســاريين يعلنون أنهم على اســتعداد لتطبيق السيادة الإسرائيلية 

علــى يهودا والســامرة وهــذا مقابل 73% ممــن هم في اليميــن. 82% من 

اليســاريين يؤيــدون حل الدولتيــن، بينما يؤيــده 24% فقط مــن اليمين. 

78% من اليســاريين يؤيدون إزالة المســتوطنات المعزولة، لكن 7% فقط 

يؤيــدون ذلك مــن اليمين. وأخيــراً، بينما يؤيد 53% من اليســاريين إعلان 

الأحياء الشــرقية من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فإن 8% فقط من 

اليمينيين كانوا يدعمون ذلك في وقت إجراء استطلاع المؤشر المذكور.

لكن هذا التشخيص ليس سوى جزء من الخصائص. يتضح أن الفهم الذي 

وصفناه أعلاه يتماشــى بشــكل جيد مع الموقف نحو مسائل الديمقراطية 

والقومية والهوية اليهودية، والموقف تجاه الآخر والموقف نحو الشــعوب 

الأخــرى وأكثــر من ذلــك. إنها في الأســاس متلازمــة كاملة مــن المواقف 

التي تشــكل معاً نظرة شــاملة للعالم. بالنظر فقط إلى البيانات المتعلقة 

بقضايــا الديمقراطية، والتي تم أخذها من الاســتطلاعات التي أجريت في 

عامي 2019-2018 من قبل البروفســور تمار هيرمان من المعهد الإسرائيلي 

للديمقراطية والبروفســور سامي ســموحه من جامعة حيفا، تتضح الصورة 

التالية:

في حين أن 85% من اليهود اليســاريين في إســرائيل يدركون أن الحكم 

الديمقراطــي في خطــر، فإن 29% فقط من اليمين يشــخصون الواقع بهذه 

الطريقة. 73% من اليســار يؤيدون انضمام الأحزاب العربية إلى الحكومة، 

بينما 9% فقط من اليمين يؤيدون ذلك. 90% من اليسار يعارضون مصادرة 

صلاحيــة المحكمــة العليا فــي إلغاء القوانيــن التي لا تتوافــق مع قوانين 

الأســاس، بينما 46% فقط مــن اليمين يعارضون مصــادرة تلك الصلاحية. 

يعــارض 81% مــن اليســار الادعاء بأن منظمــات حقوق الإنســان والمواطن 

تتســبب في إلحــاق الضرر بدولة إســرائيل، بينما يعــارض ذلك 15% فقط 

مــن اليمين. 83% من اليســار يعارضون حصول اليهــود على امتيازات في 

الحقــوق فــي دولة إســرائيل بينمــا يعارض ذلــك 53% مــن اليمين. %35 

من اليســار يؤيدون الحاجــة إلى زعيم قوي يمكنه معالجة المشــاكل ذات 

الطبيعــة الخاصة في إســرائيل، بينما 66% من اليميــن يؤيدونها. وأخيراً، 

فإن المؤشــر فيما يخص مســألة وثيقة الصلة بالراهن، يظهر أن 7% فقط 

من اليســار يدعمــون التدابير التشــريعية لمنع مقاضــاة رئيس الحكومة 

دمت ضده لوائح اتهام، بينما يؤيدها 39% من اليمين. مواقف تيار 
ُ
الذي ق

الوســط )حوالي 20%( هي مــن بين مواقف اليســاريين واليمينيين الذين 

يشكلون حوالي 65% في المجتمع اليهودي.

تظهر هذه الاختلافات بين اليســار واليمين أن هناك فجوة أيديولوجية 

كبيــرة بين المجموعتين المتقاطبتين. هذه المواقف لدى اليســار ليســت 

نتيجــة لهــذا الســياق أو ذاك، ولكنهــا تعبر عن رؤية شــاملة متماســكة 

بالكامل تستند إلى قيم راسخة، والأمر كذلك بالنسبة الى مواقف اليمين. 

بالنســبة إلى الكثيرين، تم تجذير هذه الرؤى الشــاملة من خلال ســيرورة 

طويلة من التنشــئة الاجتماعية في الأسرة والبيئة القريبة، كما هي الحال 

في قطاعات أخرى من المجتمع الإســرائيلي. من الممكن تغيير وجهة نظر 

سياسية شاملة بشكل عام، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلًا ما لم يقع حدث 

حاســم يقوّضها ويجبر صاحبها على إعــادة النظر في مواقفه. خلاف ذلك، 

يعتمد الشــخص تلك المواقف تلقائياً وعفوياً ومن خلال رفض المعلومات 

التي تتعارض مع وجهة نظره الشاملة.

الخيارات التي تواجه اليسار 
في خضم الأزمة الهائلة

تتواجد دولة إسرائيل حالياً في خضم أزمة هائلة لا يبدو أنها ستنتهي 

فــي الأفــق المنظور، وهــي تتــرك آثارها على جميــع مراكــز الأعصاب في 

المجتمــع: الاجتماعية والاقتصادية والسياســية. من غير المعروف ما هي 

طبيعة المجتمع الذي سينشأ من داخل الأزمة. في المعسكر اليساري حتى 

بعــد تحطمه، يطرح الســؤال حول كيفية إعادة البناء. فــي رأينا، نحن أمام 

ثلاث طرق مختلفة من الصعب الاختيار فيما بينها. 

وسوف نعرض هذه الطرق ونشير إلى إيجابيات وسلبيات كل منها.

طريق الغمز نحو الوســط - هذه هــي الطريق التي ذهب بها حزب العمل 

في فترة ترؤس آفي غباي له- للتحرك نحو الوســط، وملاءمة وجهات النظر 

المركزيــة للحزب مــع وجهات نظر جمهور أوســع في الوســط حول قضايا 

مختلفــة. ميــزة هذه الطريقــة هي معرفة مواقــف الوســط واليمين. لكن 

النقص الملحوظ فيها هو الفشل المعروف في استخدامها. ففي الخريطة 

السياســية الحالية، يوجد لأتباع تيار الوســط بيت سياسي في »يش عتيد 

)يوجد مســتقبل(«. لا يســتطيع اليســار، على الرغم من محاولاته الحثيثة، 

اختراق المجموعات التي تدعم الوسط أو وجهات النظر اليمينية. بالإضافة 

إلــى ذلــك، تتطلب هذه الطريقــة التخلي عن قيم أساســية ورموز ومبادئ 

لليســار، وبالتالي يجري كسر البنية التحتية المفاهيمية لليسار كمجموع. 

حبط المؤيديــن الأيديولوجيين لليســار الذين لا يرون بأن 
ُ
هــذه الخيانة ت

هذه الطريق تمثلهم.

الطريــق الثانيــة هــي من خــال إعــادة تأهيل اليســار التقليــدي على 

شــكل ما قام به حزب ميرتس. يعتمد هذا المســار على التصورات والقيم 

الأساسية لليسار ويحاول بناء معسكر مستقر ليشمل أيضاً جمهوراً عربياً 

مــن المواطنين. الميزة الرئيســة لهذه الطريق هي الســهولة التي يمكن 

تحقيقهــا بها بفضــل قوّة الدفع الذاتي وســهولة جــذب الناخبين الذين 

هم على دراية بتوجهات هذا المعســكر. بهذه الطريق، يمكن التعبير عن 

القيم والنظرة الأصيلة لليســار. ولكن بمجرد فشل الطريق، يجب تجديدها 

بقيــادة جديدة وبنية تحتية مفاهيمية جديدة ذات صلة بحيث يكون من 

شأنها تلبية احتياجات المؤيدين وجذب المزيد من الناخبين، كل هذا في 

حين أن ظروف أزمة كورونا ســتجعل بصماتها لفترة طويلة. إن بناء البنية 

التحتيــة المفاهيمية هــو محور التجديد. يجب أن تتم معالجة المشــاكل 

الأمنيــة الوجوديــة المزمنة، وقضايــا الأمن الاجتماعــي والاقتصادي التي 

أصبحــت الآن في صميم كل شــرائح المجتمع، والضــم )لمناطق في الضفة 

 قوة، ومســألة الهوية التي 
ّ

الغربيــة( الــذي لم يعــد زاحفاً بل يندفع بــكل

تربك الناس، وضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق اتفاق الســام كحل للأثمان 

الباهظــة التي يدفعها المجتمع، والأضــرار الهائلة اللاحقة بالديمقراطية 

بكل مكوناتها. إنها ليســت مهمة ســهلة بل تتطلب فكراً ورؤية واســعة 

وعميقة، وحشدا للقوى الشابة، وبناء علاقات جديدة مع المواطنين العرب، 

وبناء قيادة تمثيلية تبني الثقة وتبني المعنى.

لا توجد طريق مكللة بالورود
 ولكل منها يوجد ثمن

الطريق الثالثة هي من خلال بناء شــراكة يهودية عربية، من خلال إنشاء 

حــزب جديــد أو اندمــاج الأحــزاب القائمة في إطــار واحد. إن وجــود قائمة 

يهودية عربية تشــاركية نصف ممثليها عرب ونصفهم الآخر من اليهود، 

والتي تطمح إلى الديمقراطية بمســاواة كاملة وتسعى إلى إنهاء الاحتلال، 

ل التحقيق الفعلي للقيم اليســارية فحسب، بل ستكون أيضاً رداً 
ّ
لن تشــك

ساحقاً على اليمين الذي يبني سلطته على استبعاد العرب. العيب الرئيس 

لمثل هذه الخطوة هو في الأساس صعوبة تنفيذها. السبب الرئيس لهذه 

الصعوبة هــو ميل الجمهور الواضــح والمعروف للتصويــت القومي. يريد 

اليهــود التصويت لليهود ويريد العرب أن يصوتوا للعرب. من المشــكوك 

فيه أنهم ســيحصلون على قائمة ثنائية القومية في المســتقبل القريب. 

النجاح المبارك للقائمة المشتركة يجعل هذه الخطوة أكثر صعوبة. العرب 

أكثــر نجاحاً مــن أي وقت مضى، لذلك ففي هذه الحالــة ليس لديهم دافع 

كبيــر للتعاون مع اليســار اليهــودي الذي يظهر الآن أضعــف من أي وقت 

مضى. تكمن الفوائد المهمة لهذه الطريقة في مجال الرؤية المستقبلية: 

إذا نجحت هذه الخطوة، فستشــكل اختراقاً في معالجة القضايا الرئيســة: 

إنهــاء الاحتــال، وتحقيق المســاواة المدنيــة، وتعزيــز الديمقراطية في 

إسرائيل، وبناء مجتمع الرفاه.

يوضــح هذا التحليل أنــه لا توجد طريق مكللة بالــورود. لكل منها يوجد 

ثمــن. من منظــور واقعي، تبــدو الطريق الثانيــة أكثر جــدوى بينما تقدم 

الطريق الثالثة رؤية جديدة للمستقبل البعيد. 

نحن نعتقد أن إنشاء قوة عربية يهودية مشتركة، تتضمن أيضاً القائمة 

المشتركة، يمكن أن تكون على الأقل معارضة مقاتلة وفعالة. ومن الواضح 

أيضــا أن هذه القــوة يجب أن تتعاون أيضاً مع قوى الوســط، التي يجب أن 

ترى في وجهات نظر اليســار شــرعية في الفضــاء الديمقراطي التعددي، 

جنبــا إلــى جنب مــع القائمــة العربية المشــتركة. إن ربط كل هــذه القوى 

معا، هو وحده ما سيســمح ببناء بديل عملي لليمين في خضمّ وضع تنزلق 

فيــه البلاد إلى نظام اســتبدادي مــع اقتصاد= رأســمالي قومجي، عنصري 

وخنازيري. قد يكون الربط بين الطريقين الثانية والثالثة ســيعطي أفضل 

حــل لجمهور يســاري كبيــر يبحث عــن بيت سياســي. ربما هذا هــو الحل 

الأفضل بين البديلين: أن تكون على صواب أو أن تكون ذكياً.

________________________
)*( موسي راز عضو كنيست سابق حزب ميرتس، ودانيئيل بار- طال أستاذ جامعي 

فــي علم النفس الاجتماعي والسياســي وعضو ســابق في ميرتس. وقد نشــرا هذا 

المقــال المترجــم خصيصا لـ«المشــهد الإســرائيلي« في موقع »ســيحا ميكوميت« 

الإلكتروني.

ما هي وجهة اليسار اليهودي في خضمّ الأزمة العميقة التي تتواجد فيها إسرائيل؟
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حكومة نتنياهو الخامسة تنطلق هذا الأسبوع

أزمة في توزيع الحقائب داخل 
الليكود ومع حلفائه الطبيعيين!
*نتنياهو يُقصي الشخصيات الأبرز إلى أطراف 

طاولة الحكومة وحتى خارجها ويستحضر نوابا 
من »المقاعد الخلفية« موالين له بطاعة عمياء 

*وقد يُبعد بعض الشخصيات إلى مناصب سفراء*

مــن المتوقــع أن تنطلق هذا الأســبوع حكومــة بنيامين 

نتنياهــو الخامســة، والتــي مــن المفتــرض أن يتقاســم 

رئاستها معه زعيم كتلة »أزرق أبيض« بيني غانتس، بعد 

18 شهرا من الآن. 

للكنيســت  العامــة  الهيئــة  فــإن  التخطيــط  وبحســب 

ســتصوت، يوم الخميس من هذا الأســبوع، على منح الثقة 

لهذه الحكومة، التي قد ترتكز على ما بين 72 إلى 78 نائبا 

من أصل 120 نائبا في الكنيست. 

وعلــى صعيد توزيع الحقائب في الليكود، فإن المشــهد 

البادي في وســائل الإعــام هو أن نتنياهــو اختار لغالبية 

الحقائــب ذات الشــأن النــواب مــن المقاعــد الخلفية في 

حزب الليكود، على حســاب الشــخصيات التــي لها حضور 

في الشــارع، واحتلت المقاعد الأماميــة في قائمة الليكود 

الانتخابية، في الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة وأيضا ما 

قبلها. وهذا يندرج في نهج نتنياهو لإبعاد كل شــخصية 

تبدأ في مراكمة قوة سياسية وجماهيرية.

وفــي التوزيعة المفترضة، فمن بين الشــخصيات الأولى 

حظي يســرائيل كاتــس فقط بحقيبة الماليــة؛ بينما وزير 

الأمن الداخلي غلعاد إردان، أحد أكثر الشــخصيات شعبية 

فــي صفوف الليكــود، ويحظى فــي كل انتخابــات بمقعد 

متقــدم، قد يجد نفســه خــارج الحكومة، ومعــروض عليه 

منصب ســفير في الأمم المتحدة. وهذه هي المرّة الثانية 

التــي يعمــل فيها نتنياهــو على اســتبعاد إردان، وكانت 

 إردان ثانيا بعد نتنياهو 
ّ

الأولى في العام 2015، حينما حل

فــي قائمة الحزب، ولكن عرض عليــه منصبا لم يرغب فيه، 

وهــو وزير الأمن الداخلي فثارت ضجــة كبيرة في الليكود، 

حتــى أضيفــت له صلاحيــات. ولكــن اليوم فــإن نتنياهو 

مطمئن لحالة الصمت السائدة في حزبه.

وتغيــب عــن بورصــة الأســماء لتولــي حقائــب وزاريــة 

شــخصيات مثــل غدعــون ســاعر، الــذي لم يتــم ذكره في 

 في المكان الخامــس في قائمة 
ّ

أي تقريــر، وهــو الذي حــل

الليكــود. ولكنــه كان قــد فرض علــى نتنياهــو انتخابات 

لرئاســة الحزب في نهاية العام الماضي 2019، تلقى فيها 

ساعر ضربة قاصمة بحصوله على 28% من الأصوات فقط. 

 
ّ

أما رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، ورغم أنه حل

في المكان التاسع في القائمة، فقد كان موعودا في حملة 

الانتخابــات الأخيــرة بوزارة المالية، وحتى أن بركات شــرع 

فــي نشــر رؤيته الاقتصاديــة، وخططه للمســتقبل، ولكن 

بعد أن قرر نتنياهو إســناد الحقيبة إلى الوزير يســرائيل 

كاتس، الذي يشــغل حاليا حقيبــة الخارجية، فإن الحديث 

الآن أن نتنياهــو ســيمنح بركات منصب نائــب وزير، لربما 

في مكتبه. 

ومثــال آخــر علــى نهــج نتنياهــو، قــراره بمنــح حقيبة 

المواصلات الدســمة مــن حيــث ميزانيتها ومشــاريعها، 

للوزيــرة ميــري ريغــف، التي حلــت في المكان الســادس، 

بفعــل نظام تحصين مكان النســاء في القائمة، بمعنى أن 

نتيجتهــا الفعلية جاءت متأخرة أكثر في القائمة. وكانت 

ريغف تطمح لحقيبة الأمن الداخلي، التي يبدو أن نتنياهو 

سيمنحها لوزير العدل أمير أوحانا، الذي جاء في الموقع 21 

في قائمة الليكــود. وما يجمع هذين الاثنين أنهما الأكثر 

ولاء وإخلاصا، ومســتعدين للضرب »بسيف نتنياهو« نحو 

أي جهة يســتهدفها نتنياهو من وراء الكواليس، إن كان 

على مستوى القضاء أو السياسة.

ومشــكلة نتنياهو ستكون أمام رئيس الكنيست السابق 

يولي إدلشــتاين، الذي أعلن للمقربين منه أنه إذا لم يعد 

لرئاســة الكنيست، بســبب اعتراض بيني غانتس وفريقه 

عليه، فإنه لن يقبل بأي منصب آخر، وسيفضل البقاء عضو 

كنيســت مــن دون أي منصب. وفي حال بقــي غانتس عند 

موقفه، فإن رئاسة الكنيست ستسند إلى ياريف ليفين.

وهنــاك أســماء عديــدة فــي الليكــود تنتظــر الفتــات، 

مثل يــوآف غالانت وآفــي ديختر وزئيف إلكين وتســيبي 

حوتوفيلي وغيرهم. 

في المقابل، فإن الأزمة في فريق »أزرق أبيض« معكوسة 

كليا، فعلى هذا الفريق أن يجد ما يكفي لإشغال 15 حقيبة 

وزاريــة، عدا غانتس، و7 مناصــب برلمانية هامة، ما يعني 

22 منصبــا، بينما أعضــاء كتلة »أزرق أبيــض« هم 15 نائبا، 

يضاف لهما نائبان من حزب العمل، أحدهما رئيس الحزب 

عمير بيرتــس، الذي ســيتولى حقيبة الاقتصــاد، ونائبان 

منشــقان عن حــزب »تلم« الشــريك في التحالف الســابق 

لـ«أزرق أبيض«.

وقد فشــل الائتلاف فــي تمرير تعديــل قانوني يقضي 

بأن أي انشــقاق لحزب في قائمة تحالفية مع أحزاب أخرى، 

يســري أيضــا علــى القائمــة التــي ترشــحت للانتخابات. 

ولكــن المحكمة العليا ألمحت مســبقا لاعتراضها على هذا 

القانــون، فلم يتم عرضه على الهيئة العامة. والهدف من 

هذا التعديل هو أنه حينما يتم تطبيق القانون النرويجي 

الموســع، تســتطيع كتلة »أزرق أبيض« إدخــال نواب جدد 

بدلا من الوزراء من ذات الحزب. فالقانون النرويجي يقضي 

بأنه متاح للوزير أن يســتقيل من عضوية البرلمان ليدخل 

نائــب آخر من حزبه، وحينما يســتقيل الوزير من الحكومة 

يعود لعضوية البرلمان مكان النائب البديل. وفي الصيغة 

الإســرائيلية، التي طبقت في العام 2015، فإن هذا القانون 

محدود لكتل لها أكثر من 12 نائبا، ولوزير واحد لكل كتلة. 

بينما تريد كتلة »أزرق أبيض« توســيع القانون النرويجي، 

ليســري على كتلــة ليس لها أكثر مــن 12 نائبا، ومتاح لها 

اســتبدال وزراء. ورغم اعتراض المحكمة، فإن »أزرق أبيض« 

تريد طرح مشــروع القانون، وحتى ذلــك الحين فإن الكتلة 

ســتعين وزراء ليســوا أعضاء كنيســت. لأنه مــن دون ذلك 

لن يبقى للكتلة نواب ينشــطون في لجان الكنيســت وفي 

العمل البرلماني العام.

دبابة ميركفاه قيد النقل في مستوطنة ميحولاه شرق أريحا. )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

تنــص اتفاقيــة الائتــاف لحكومــة بنياميــن نتنياهو الخامســة، التي 

ســينطلق عملها هذا الأسبوع، بعد 17 شهرا من عمل الحكومة الانتقالية، 

بفعــل حــل الكنيســت ثلاث مــرات في غضــون 12 شــهرا، علــى أنه يحق 

لرئيــس الحكومــة نتنياهــو أن يشــرع فــي إجــراءات فــرض مــا يســمى 

»الســيادة الإســرائيلية« على المســتوطنات ومناطق شاســعة في الضفة 

الغربيــة المحتلــة، ابتداء من مطلع شــهر تموز المقبــل 2020. ورغم ذلك، 

فــإن هنــاك العديد من الأســئلة المطروحة، تتعلق بعمليــة الضم ذاتها، 

مــن حيث توقيتها وحجمها، إذ أنه ســتكون عوامل مؤثــرة على كل واحد 

مــن الســيناريوهات المحتملة، رغم مــا يظهر من دعم مطلــق لكل خطوة 

إسرائيلية، من البيت الأبيض.

فقــد نصّ البنــد 28 في اتفاقية الائتلاف علــى أن »رئيس الحكومة، 

ورئيس الحكومة البديل، يعملان ســوية، وبالتنســيق، من أجل الدفع 

باتفاقيات ســام، مع كل جيراننا، والدفع نحو تعاون إقليمي، بمجالات 

اقتصاديــة متنوعــة، وبمجــال كورونــا. وفــي كل ما يتعلــق بتصريح 

الرئيس ترامب )»صفقة القرن«(، فإن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة 

البديــل، يعملان بالتوافق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، بما 

في ذلك مســألة الخرائط، أمام الأميركان والمجتمع الدولي بشأن هذا 

الموضــوع، وكل هــذا في إطار الســعي للحفاظ علــى المصالح الأمنية 

والاســتراتيجية لدولة إســرائيل، بما في ذلك الحفاظ على الاســتقرار 

الإقليمي، والحفاظ على اتفاقيات السلام )القائمة( والسعي لاتفاقيات 

سلام مستقبلية«. 

ونصّ البند 29 أنه »على الرغم مما ذكر في البند 3، والبند 20، والبند 28، 

وبعد أن تجري الأبحاث والمشاورات بين رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة 

البديل، حول الأســس المفصلة أعلاه، يســتطيع رئيس الحكومة أن يُحضر 

المصادقــة التي يتــم التوصل لها مع الولايات المتحــدة الأميركية، حول 

ســريان الســيادة، ابتداء مــن 2020/7/1، للبحــث في الكابينيــت )الطاقم 

الــوزاري المقلص للشــؤون الأمنيــة والسياســية( وللحكومــة، للمصادقة 

عليــه فــي الحكومــة، و/ أو الكنيســت«. و«فــي حــال أراد رئيــس الحكومة 

عــرض اقتراحه على الكنيســت، فإنه يســتطيع فعل هذا بواســطة عضو 

كنيســت، وفقــط يكون مــن كتلة الليكود، الذي ســيلتزم لــدى التصويت 

عليــه بالقــراءة التمهيدية، بأن يكون نص القانــون مطابقا للاقتراح الذي 

عرضــه رئيــس الحكومــة في الكابينيــت والحكومــة. وبعد إقــرار القانون 

بالقراءة التمهيدية، يتم نقل القانون إلى مسار التشريع الأسرع، وبشكل 

لا يشــوش ولا يعرقل المســار، من قبل رئيس لجنة الكنيســت، للبحث في 

القانون في لجنة الخارجية والأمن«.

ويعتقــد قادة كتلة »أزرق أبيــض« بزعامة بيني غانتس، أن البند 28 جاء 

لاجما للبند 29، الذي يتحدث بوضوح، مع تفاصيل، للشــروع بعملية الضم. 

إذ حســب »أزرق أبيض«، فإن المقصود بالدفع نحو ســام اقليمي، والحفاظ 

علــى اتفاقيــات الســام القائمة، هو عــدم القيام بخطوات من شــأنها أن 

تهــدد »اتفاقيتــي الســام مع الأردن ومصــر«. إلا أن البنــد 29 جاء واضحا، 

مــع تاريخ محدد لإطلاق العملية، وأن القرار ســيكون بيــد رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، حتى لو اعترض عليه القائم بأعماله بيني غانتس. ففي 

كل الأحوال، إذا تم عرض الأمر كمشروع قانون على الكنيست، فإنه يحظى، 

بــكل الأحوال، بتأييد فوري من 65 نائبا، وحتى 67 نائبا، وهذا العدد يضم 

الليكــود وحلفــاءه الفورييــن، حتى لــو بقيت كتلــة »يمينــا« في صفوف 

المعارضــة، والنائبــة أورلي ليفي- أبكســيس، وحزب »يســرائيل بيتينو« 

بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي سيكون في المعارضة.  

ولكــن العامــل المؤثــر الفــوري على قــرار نتنياهــو وحلفائــه في كتل 

اليمين الاســتيطاني المتطرف، بمن فيهم كتلتــا المتدينين المتزمتين 

الحريديم، هو قرار البيت الأبيض. ولهذا فإن نتنياهو يستثمر كل قدراته 

الشــخصية، واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وبالذات في داخل 

البيت الأبيض، لجعل القرار بما يتوافق مع تطلعات نتنياهو.

ويشــار إلى أنه بموجــب القانون، فإن قرار ضــم أي منطقة جغرافية لما 

يســمى »السيادة الإسرائيلية«، ليس بحاجة لقرار من الكنيست، أو قانون، 

بعكــس الانســحاب مــن منطقة واقعــة تحت الســيادة، الذي يلــزم بقرار 

كنيســت، يوافــق عليه لا أقــل من 80 عضو كنيســت، وإذا وجــدت أغلبية 

عادية يتم عرض »الانســحاب« على اســتفتاء عام. ولكن في هذا القانون، 

تمت إضافة بند بطلب من المستشارين القانونيين، للحكومة والكنيست، 

يقضــي بأن الغــاء القانون ممكن بأغلبية عادية مــن 61 نائبا. ما يعني إذا 

وجدت أغلبية في الكنيســت للانســحاب بأقل من 80 نائبــا، فبإمكانها أن 

تلغــي القانون أولا، ثم تصوت على الانســحاب. ولكــن على ضوء التغيرات 

في تركيبة المحكمة العليا، فإن هذا البند قد يتم تعديله لاحقا، لتشديد 

صعوبة الانسحاب من أي منطقة »تحت السيادة«. ولكن مسألة التوجه إلى 

الكنيســت جاءت في أعقاب سابقتي القدس ومرتفعات الجولان، إذ طلبت 

الحكومة في كل واحدة من الحالتين مصادقة الكنيست عليهما.

خلفية التسارع الإسرائيلي
قبــل أن تداهــم أزمة كورونــا العالم، وبشــكل خاص الولايــات المتحدة 

الأميركيــة، كان فــي حســابات نتنياهــو، كزعيــم وقائد للتيــار اليميني 

الاســتيطاني، أن مهمة الضــم يجب أن تتم قبل الوصــول ليوم انتخابات 

الرئاســة الأميركية في مطلع تشــرين الثاني المقبــل، وحتى قبل الدخول 

فــي الأجــواء الانتخابية الأميركيــة. فحتى قبــل اندلاع أزمــة كورونا، كان 

القلــق لدى نتنياهو ومحيطه، من احتمال خســارة دونالــد ترامب والحزب 

الجمهــوري الانتخابات أقل. أما الآن، فإن القلق تعاظم بفعل فشــل الإدارة 

الأميركيــة فــي لجم انتشــار الفيــروس، وتســجيل أعداد ضحايــا مرعبة، 

وتواصل ارتفاعها. 

في المقابل، فإن الحزب الديمقراطي حســم أمره بترشــيح نائب الرئيس 

الأميركــي الســابق، جو بادين، الذي أعرب عــن معارضته لعملية الضم من 

دون إبــرام اتفــاق نهائــي مع الجانب الفلســطيني قائم على أســاس حل 

الدولتين.

والأزمــة بيــن نتنياهــو واليميــن الاســتيطاني مــن جهة، وبيــن الحزب 

الديمقراطــي الأميركي مــن جهة أخرى، قائمة بالفعل منذ ســنوات. فقد 

أقــدم نتنياهــو فــي الانتخابــات الرئاســية الأميركية فــي العامين 2012 

و2016، علــى مــا لم تفعلــه أي من الحكومــات الإســرائيلية، بالوقوف علنا 

لصالــح أحد الحزبين الأميركييــن في الانتخابات. ففي العام 2012 ســعى 

نتنياهو لإسقاط الرئيس باراك أوباما وفشل. وفي العام 2016، سعى لفوز 

دونالد ترامب على منافســته مــن الحزب الديمقراطي هيــاري كلينتون، 

رغــم مواقفها المؤيدة لإســرائيل. ونذكر أنه من حيــث عدد الأصوات في 

انتخابــات 2016، فقــد تفوقــت كلينتــون علــى ترامب بأكثر مــن مليوني 

صوت، ولكنها خســرت الانتخابات بفعل توزيعة الوحدات الانتخابية على 

الولايــات الـ 50. ويتهم الحزب الديمقراطي نتنياهو واللوبي الصهيوني، 

المدعــوم من الطائفــة الأفنجيلية، بخســارة الانتخابات. وحســب محللين 

إســرائيليين، فإن الحزب الديمقراطي في حال فاز في انتخابات الرئاســة، 

بعد أن فاز بأغلبية الكونغرس في انتخابات 2018، فإنه سيصفي حساباته 

مع شــخص نتنياهــو، ولكن بالتأكيد هــذا لا يعني التخلي عن إســرائيل، 

كحليف استراتيجي.  

ويريــد نتنياهو الوصول إلى يوم الانتخابات الأميركية، ويكون قد حقق 

أقصى ما يمكن من مشــروع الضم، ليســجل لنفســه إنجازا سياســيا أمام 

معســكره، رغم كل التحذيرات في إسرائيل من تبعات مشروع الضم، على 

مســتقبل إسرائيل، التي قد تجد نفســها في مرحلة لاحقة أمام مسؤولية 

مباشرة من جديد على حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة، في حين 

يتزايد الضغط في قطاع غزة مع التزايد السكاني هناك في ظل الحصار.

ومــن بين الأســئلة المركزية التي تطرح نفســها ابتــداء من الآن، وحتى 

بــدء إجراءات حكومة نتنياهو بعملية الضــم، مدى حجم وتأثير رد الفعل 

الفلســطيني والإقليمــي، بالــذات مــن الأردن ومصــر، ودول عربيــة أخرى، 

ومــن أوروبا والاتحــاد الأوروبي، عدا الموقف الأميركــي، الذي قد يطلب من 

نتنياهو عدم الذهاب في مسار الضم الكلي، فهذا احتمال وارد.

باعتقــاد نتنياهــو ومحيطــه أن العالم وبالذات الــدول المتطورة الكبرى 

غارقــة في أزماتها الداخلية بفعل انتشــار كورونا: دول الأعضاء الدائمين 

فــي مجلــس الأمن الخمــس ومثلهــا ألمانيــا وغيرها. أما بشــأن الســاحة 

الفلســطينية والمحيط العربــي، فإن نتنياهو ومعه مســاعديه في دوائر 

القــرار، يعتقــدون أن قرار الضم لن يقود لانفجار، مســتندين بذلك إلى ما 

كان بعد قرار الاعتراف الأميركي بالقدس »الموحدة« كعاصمة لإســرائيل، 

ومن ثم نقل السفارة إلى المدينة. وأيضا بعد قانون حجب أموال الضرائب 

الفلســطينية عن الســلطة، وغيرهــا. إذ أن الفرضية في محيــط نتنياهو، 

أنه ســيكون عدم اعتراف عالمي بالضم، كمــا هي حال القدس ومرتفعات 

الجولان من قبل، ولكن هذا لن يمنع الضم.

غير أن حســابات نتنياهو ليس مفروضــا أن تكون دقيقة، لأنه ليس هو 

من يحدد شــكل ردود الفعل، ولذا فنحن أمام عدة سيناريوهات وهي على 

النحو التالي:

تطبيق مخطط الضم كاملا
هذا الســيناريو يعني أن البيت الأبيض يتفــق كليا مع مخطط نتنياهو 

وكتــل اليمين الاســتيطاني في الكنيســت، ويذهب إلى فرض ما يســمى 

»الســيادة« على كل المســتوطنات، ومناطق شاسعة في الضفة، بما فيها 

منطقة غور الأردن وشــمال البحر الميت، التي حسب تقسيم الاحتلال فإن 

حجمها يبلغ 30% من مساحة الضفة.

ولكــن الســؤال الــذي يطرح نفســه في هــذا الســيناريو هو ما تســميه 

إســرائيل »الحدود«: فهل تعنــي خطوط البناء القائمة في المســتوطنات 

الحاليــة، أم تشــمل »مناطق النفوذ« التي حددتها ســلطات الاحتلال لكل 

مســتوطنة؟ ففي كثير من الأحيان، مناطــق النفوذ هذه تصل إلى خطوط 

بناء قائمة للبلدات والمدن الفلسطينية، بمعنى الإطباق عليها ومنعها من 

التوسع، بقرارات من الاحتلال.

في هذه النقطة، قد تظهر خلافات داخل اليمين الاســتيطاني، بين من 

يريد فرض كامل على كل الضفة، حتى بثمن إعادة الحكم العســكري إلى 

سابق عهده، وتحمل مسؤولية عن كل الفلسطينيين في الضفة، أو »تحفيز 

الفلســطينيين على الهجرة«، كما يظهر هذا في البرنامج السياسي لأحد 

مركبــات تحالــف »يمينا« البرلمانــي، حزب »هئيحــود هليئومي« )التكتل 

القومــي(. وبين مــن يريد ضم مناطــق عينية من المناطــق المفتوحة في 

الضفة، لغرض تخفيف وطأة رد الفعل العالمي، حســب ما يعتقده أولئك 

في اليمين.

مســألة »الحدود« قد تواجه اعتراضات في البيــت الأبيض، رغم ما يبديه 

ممثلــوه، وأولهم الســفير ديفيــد فريدمان، من دعم كامــل لكل مخططات 

اليميــن الاســتيطاني، فهو يتصــرف ليس كدبلوماســي، وإنما كعضو في 

أكثر الأحزاب الاســتيطانية تطرفا. وقد يكون الطلب الأميركي للجم ما في 

مســألة الحدود، في محاولة لإعطاء »مصداقية« ما للخطة المســماة »صفقة 

القرن«.

كذلــك في هذا الســيناريو ســيكون نتنياهــو وحلفاؤه أمام ســؤال التبني 

الكامل لخطة ترامب وفريقه. ففي هذه الخطة ورد مصطلح »دولة فلسطينية«، 

وهذا ما يرفضه المستوطنون وأحزابهم ومؤيدوهم. فهم يرفضون »مصطلح 

الدولة« من حيث المبدأ، حتى لو أن الحديث في الخطة ذاتها عن كيان ممسوخ، 

ع الأوصال، لا سيطرة له على أي تواصل مباشر مع العالم، ولا على الأجواء، 
ّ
مقط

 ولا على ما هو تحت الأرض؛ مجرد كيان، بأقل من حكم ذاتي، وتســميه الخطة 

»دولة«.

والتقديــر هو أنــه على الرغم مما يُظهــر نتنياهو من قــوة وإصرار، فإن 

هذا السيناريو يبقى أضعف باحتمالاته من السيناريوهات الأخرى، ولكنه 

يبقى فرضية قائمة.

ضم جزئي
ســيناريو الضــم الجزئــي فــي المرحلــة الأولــى، قائم في حــال واجهت 

إســرائيل اعتراضــات إقليمية وعالميــة، وبطبيعة الحال فــي كل الأحوال 

الاعتراضات الفلسطينية قائمة، فإنها قد تقسم مخططها على مراحل. أي 

أنها ستضع جدولا زمنيا، فيه تباعد ما، والشروع بفرض ما يسمى »السيادة 

الإسرائيلية« على منطقة تلو الأخرى. 

ولكــن تمريــر هذا المخطط ســيوازيه ســن قانــون يقضي بســريان كل 

القوانين الإســرائيلية على المســتوطنين في جميع أنحاء الضفة، بمعنى 

أن القوانين ســارية على الأشــخاص، ولكن ليس على الأرض في كل مكان. 

ومشروع القانون هذا طرحه المستوطنون مرارا على جدول أعمال الكنيست 

في الســنوات الماضية، كحل مرحلي إلى حين تحل ظروف تســمح بفرض 

»السيادة« على الأرض.

وعلــى أرض الواقع، فــإن هذا القانون هو القائم على الأرض، دون أن يتم 

اقــراره في الكنيســت، فلا أحــد من المســتوطنين يخضع لأحــكام الحكم 

العســكري في الضفة. وعادة، فإن القوانين »المدنية« الإسرائيلية تتحول 

في حال الضرورة لأحكام عســكرية تسري على المستوطنين. ولكن غالبية 

القوانيــن تطبــق علــى المســتوطنات، دون أن تكــون قــد حُولــت لأحكام 

عسكرية.

وفرضية الضم الجزئي في حالت طبقت، ستستثني في مرحلتها الأولى 

منطقــة غــور الأردن، بادعــاء أن هذا ســيقلل مــن حدة رد الفعــل الأردني 

الرســمي، ويترك مجالا للمناورة أمام دول عربية، منها ما ســتجد نفســها 

ملزمــة بإصــدار مواقــف أكثــر جدية ضد الضــم. وهــذا ما يدفــع الإدارة 

الأميركية للطلب من إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية.

ضم رمزي
ليــس واضحا مدى جدية هذا الســيناريو، ولكنه يبقــى قائما. ففي حال 

كان رد الفعــل المحلــي والإقليمــي والعالمي أشــد مما يتوقعــه نتنياهو 

وحلفاؤه، فإنه ســيتجه إلى إعلان مبدئي عــن الضم، ويفرضه على منطقة 

واحدة أو اثنتين، مثل التكتل الاســتيطاني المســمى »غوش عتســيون«، 

الذي بات يمتد من غرب بيت لحم وحتى مدينة الخليل. 

هذا الســيناريو قد يواجه معارضة شــديدة داخل أوساط المستوطنين 

وأحزابهــم، ولكن هــذا لم يعد يؤثر كثيــرا على حســابات نتنياهو، الذي 

يقود المعســكر كله، فهو برئاسته لليكود، يتوغل في كل أوساط اليمين 

الاســتيطاني، بمــا فيه التيــار الديني الصهيونــي. وهذا القــرار، بمعنى 

»الضم الرمزي«، سيكون بيد نتنياهو وحده.

فــي كل الأحوال، فإن نتنياهو يــرى أن هذه هي الفرصة الأمثل لتطبيق 

مخططه على الأرض: مرحلة ما قبل الانتخابات الأميركية، وسيطلب مساعدة 

الطائفة الأفنجيلية للضغط على ترامب، هذا إذا احتاج أصلا لضغط كهذا، 

وأيضــا الأزمة الصحية الاقتصادية التي تعصــف بدول العالم. لهذا فإنه 

سيســعى لتطبيق أقصى ما يمكنه أن يحققه، ولن يتنازل عن تحقيق أي 

شيء ممكن في الأشهر المقبلة. 

سيناريوهات ضم مناطق من الضفة في ظل حكومة نتنياهو الخامسة
*نتنياهو يرى أن هذه فرصة لا تعوّض لتطبيق مخططه: انتخابات أميركية، وأزمة صحية اقتصادية 

تعصف بالعالم وخاصة الدول الكبرى *ثلاثة سيناريوهات واحتمالات كل منها: ضم كامل أو جزئي أو رمزي*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

تشــير التقديرات الإسرائيلية الجديدة إلى أن قطاع 

الصناعــة ســيكون واحــدا مــن أكثــر القطاعــات التي 

ستواجه تبعات الأزمة الصحية الاقتصادية، بعد عودة 

وتيــرة الاقتصاد إلى ذات مســتواها قبل اندلاع الأزمة 

الصحية. والحديث الآن أن حوالي 80 ألفا، من أصل أكثر 

من 377 ألف عامل في قطاع الصناعة، سيواجهون إما 

الفصل، أو في أحسن أحوالهم سيتلقون رواتب جزئية، 

شرط أن تكمل لهم الحكومة ما نقص من رواتبهم.

وقبل هذا التقرير، كان الحديث عن أن أكثر القطاعات 

تضــررا ســيكون قطــاع الخدماتيــة، مثــل المطاعــم 

والفنــادق وكل مناطــق الترفيــه، ومعــه أيضــا قطــاع 

السياحة، إن كانت الداخلية أو الخارجية. 

وتقــول تقارير بنــك إســرائيل المركــزي إن البطالة 

سترســو في نهايــة العام الجــاري، عنــد 8%، بدلا من 

8ر3% فــي نهايــة 2019. وحســب البنك، فــإن البطالة 

ســتتراجع مجــددا إلى 5% عنــد نهاية العــام المقبل 

2021. في حين أن وزارة المالية طرحت تقريرا سوداويا 

أشد، وادعت أن البطالة سترسو في نهاية العام الجاري 

عنــد ما بيــن 9% وحتى 13%، والنســبة الأعلى في حال 

استمرار الإغلاق حتى نهاية تموز المقبل.

والجديــد الآن، كمــا ذكــر، أن قطــاع الصناعــات الذي 

يواجــه أزمــة أصــا، قبــل انــدلاع الأزمتيــن الصحيــة 

والاقتصاديــة، ســيواجه هــو أيضــا أزمــة اســتيعاب 

عاملين بعد عودة وتيرة الاقتصاد إلى ذات المســتوى 

الســابق. وهذا علــى افتراض أن الصــادرات الصناعية 

الإســرائيلية ســتتراجع، على ضوء الأزمة الاقتصادية 

العالمية، والتراجع الحاد في حركة التجارة العالمية.

ونشير إلى أن الصناعات الإسرائيلية تشهد منذ نحو 

ســبع ســنوات حالة من الجمود في عــدد أماكن العمل، 

وهــو 377 ألف عامل، كانوا يشــكلون فــي العام 2013 

حوالــي 11% مــن إجمالي القــوى العاملة، بينمــا اليوم 

باتــوا يشــكلون 9%. وهــذا لأن الكثيــر مــن المصانــع 

أغلقت أبوابها تباعا في السنوات الأخيرة، لأسباب عدة، 

حســب رأي الخبراء، منها حجم كلفة الانتاج، وإجراءات 

الترخيص والتصاريح المســتمرة، ونقــص رأس المال 

الاســتثماري، ومشــاكل الإدارة، وعــدم القــدرة علــى 

التغيير والتجديد. 

وكما ذكر، تقول التقاريــر الاقتصادية إن الصناعات 

لربمــا تفقد حتى 22% من أماكــن العمل فيها، لذا فإن 

أصحــاب الصناعــات يريــدون أن تنقذهــم الحكومــة، 

رغــم أن الحكومة أصــا تمنح الصناعــة حوافز وفوائد، 

لا تمنحهــا للقطاعــات الأخــرى، وعلــى الأخــص قانون 

تشجيع الاستثمارات.

وتقول صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية إن الحكومة 

وبنك إســرائيل المركزي “يدرســان” أفكارا لتشــجيع 

أصحــاب العمــل علــى اســتعادة العمــال الذيــن تــم 

إرســالهم إلى اجازات ليســت مدفوعة الأجــر، حتى أن 

رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهــو أعلن تخصيص ما 

يصل إلى 6 مليارات شيكل لهذا الغرض.

بقلم: أدريان بايلوت

لا يزال انتشــار فيــروس كورونا والانكمــاش الاقتصادي 

يقــودان إســرائيل إلى المجهــول، لكن بعض كبــار خبراء 

الاقتصــاد فــي البــاد يحــذرون بالفعل: نحن فــي طريقنا 

إلى عشــر ســنوات أخرى ضائعــة، مثل العقــد الذي ضرب 

إســرائيل بعد حرب »يوم الغفران« )حرب 1973( وجر البلد 

إلى ركود شديد ومستمر. 

يشــير جميــع هــؤلاء الاقتصادييــن إلــى مجموعــة من 

الاختلافــات بين فتــرة ما قبل حــرب »يوم الغفــران«، لكن 

الجميــع يتفقون علــى أن الاقتصاد يواجه خطرا مشــابها. 

غير أن هؤلاء الاقتصاديين يرســمون أيضا طريقة لتجنب 

مثــل هذا الركود: الحواجز الهيكليــة العميقة في الجهاز 

الاقتصادي، ومنع أخطاء في السياسة الاقتصادية، وإنهاء 

الشعبوية كما رأينا في العام الماضي.

وفقا للاقتصاديين، إذا لم تستغل الحكومة التي شكلها 

بنياميــن نتنياهــو وبيني غانتس أزمــة كورونا التي بررت 

وجودها واجتــازت إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، فإنها 

ســتحكم على مصيرهــا. من بين أمور أخرى، يشــيرون إلى 

الحاجــة إلى إجراء تغييــرات عميقة في أنظمــة الضرائب 

والأجور والحوافز، مع الحفاظ على العجز الهيكلي بدقة. 

وبحســبهم، يجب علــى الحكومة الجديــدة تغيير اتجاه 

الخط الاقتصــادي الذي ميز الحكومــة المنتهية ولايتها، 

والــذي وزع فيــه نتنياهــو ووزيــر المالية موشــيه كحلون 

المال دون الحفاظ على إطار الميزانية. وبحسبهم، سيكون 

للإصلاحات التي ســيتم تنفيذها في المســتقبل القريب 

تأثير حاســم على مستقبل إسرائيل الاقتصادي للسنوات 

الخمس وحتى العشــر المقبلة، وكذلــك القرارات الكارثية 

مثل توزيع الأموال ورفع المخصصات في هذا الوقت.

"إذا اســتمر الإغــاق لفتــرة طويلة، ســتمتد المشــاكل 

الاقتصاديــة قصيرة المــدى الموجودة حاليــا، إلى المدى 

الطويــل. ويمكــن أن يتطــور ذلــك إلــى فتــرة طويلــة من 

انخفــاض الدخل، الأمر الذي ســيؤدي إلــى مزيد من الحذر 

فــي الاســتهلاك وانخفــاض الطلب الاســتهلاكي الخاص. 

ســيكون الناس أكثــر حــذرا. الصناعات الأكثر حساســية 

المتعلقة بثقافة أوقات الفراغ، حفلات موســيقية، سينما، 

مسرح، رياضة، وجبات خارج المنزل- يمكن أن تتأذى حتى 

بعــد الإغــاق لأن مخاوف النــاس من العدوى لــن تزول في 

يوم واحد. النشــاط والاســتهلاك ســينخفضان، ستتآكل 

الأجــور وينخفــض ​​الدخل. إذا اســتمر ذلك لفتــرة طويلة، 

ســينخفض ​​الاســتهلاك أكثــر. ســوف تصبــح الصناعات 

الأكبر عاطلة عن العمل، بل ســتكون أكثر حدة«- هذه هي 

كلمات البروفسور آفي بن بسات، الذي شغل سابقا منصب 

مدير عام وزارة المالية، وشــارك فــي إصلاحات هيكلية لا 

حصر لها في الاقتصاد الإســرائيلي. ويعتقد بن بسات أن 

مثل هذا الســيناريو يتطلب سياســة حكومية من الحوافز 

الاقتصادية لكي تنعكس في زيادة الإنفاق الحكومي. 

ويقول إن العجز في الموازنة العامة كبير جدا، وقد تسبب 

تفشــي الكورونا بانخفاض كبير فــي الإيرادات الضريبية، 

مما قد يزيد من العجز والديون. ومع استمرار ذلك، سيزداد 

العجز والديون. في ظل هذه الظروف، سيكون إيجاد حوافز 

ماليــة أكثــر صعوبة. لذلك، هناك فرصــة لإجراء إصلاحات 

يمكن أن تســهل إلى حد كبير تطبيق سياســة اقتصادية 

أخرى. ومن بينها حوافــز للمصالح الاقتصادية وإصلاحات 

أخرى ليســت متعلقة بانتشار الكورونا: الضرائب والبنوك 

والكهربــاء والموانــئ والطيــران. هذه إصلاحــات صحيحة 

حتــى من دون كورونــا، وهي ضرورية حقــا إذا أردنا إخراج 

الاقتصاد من الأزمة بسرعة.

وقــال بن بســات »إن أي إصلاح هيكلي صعــب، ولكن من 

الأســهل تنفيذ مثل هذه الإصلاحات فــي أوقات الأزمات، 

وبالتالي تقل قوة أصحاب المصلحة وســتكون تبريراتهم 

أقــل إقناعا. فالأزمات تؤدي إلى تفاقم المشــاكل القائمة، 

وهــذا يجدد الحاجة إلى الإصلاحات«. لكن بن بســات يحذر 

مــن »الانفــات وإحداث عجــز مالي أكبــر. فمــن الواضح أن 

ميزانية الصحة بحاجة إلى زيادة، ولكن بكفاءة وحكمة. ولا 

يجب سكب الأموال بشكل غير فعال«. 

كذلــك فإن يــورام غباي، الذي شــغل منصــب مدير عام 

قســم المداخيل في وزارة المالية، كما شغل محاضرا لمدة 

20 عاما عن التاريخ الاقتصادي لإســرائيل، يشير إلى نفس 

النقطــة: »إذا اســتمر هذا لمدة عام ونصــف عام آخر، فقد 

تتشكل أوجه تشابه للعقد الضائع«. 

ويحذر غباي: »إذا استمر التباطؤ وحاولت الحكومة حماية 

الاقتصــاد عن طريــق زيادة العجــز والديــون، بينما يقوم 

بنك إســرائيل بشراء الســندات الحكومية، فسوف تفشل. 

في مرحلة ما، ســترتفع أســعار الفائدة، ربمــا إذا ارتفعت 

في الخارج، حيث تجســد أســعار الفائــدة المدى الحقيقي 

للركــود. وإذا حدث ذلك، فســيتعين عليــك رفع الضرائب 

لتمويل العجز ثم تدخل فترة من التباطؤ«.

وبحســب غباي، يجب اتخــاذ إجراءين لمنع هــذا الوضع. 

الأول: »العيــش جنبا إلى جنب مع كورونــا، ولكن حقا. فتح 

الاقتصــاد لنشــاط 90%، إلــى جانــب الإجــراءات والقيــود 

لمنــع انتشــار العدوى. هــذا يعني فتح كل شــيء، بما في 

ذلــك المطاعــم والمقاهــي، وعدم الإثــارة إذا فلتــت دالة 

انتشــار المرض فــي بعض الأحيان. أقول ذلــك على الرغم 

من أنني شــخصيا ضمن الشــريحة الســكانية التي عليها 

خطــر. ولكــن لا للخوف«. ويقتــرح غباي »تقليــل العجز من 

خــال الإصلاحات الهيكليــة، وإلغاء الإعفــاءات الضريبية 

وخفــض الأجــور والمميزات فــي القطاع العــام«. ويضيف 

غبــاي أيضا: »يجــب أن نكون حذرين مــن أن لا ينفلت عجز 

الموازنــة أكثر. لقد اعترضت على وصول العجز إلى نســبة 

4%، بــدلا مــن 2%. وهذا يثقل علينا بالفعــل عند 28 مليار 

شــيكل. والآن اضيف للعجز 500 مليون شيكل، في اعقاب 

دفع مخصصات إضافية لمرة واحدة للمسنين والأولاد. إذا 

واصلنا هكذا ســنكون مثــل إيطاليا واليونــان، التي عانت 

بعــد أزمة عــام 2008 من عقد ضائع ومن عجــز ضخم، ومن 

انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة«.

ويشير البروفسور مومي داهان، من كبار خبراء الاقتصاد 

في إســرائيل، إلى عشرات نقاط الاختلاف بين فترة ما قبل 

حــرب »يــوم الغفــران« واليوم. ومــع ذلك، يحــذر من أوجه 

شــبه بيــن الحالتيــن: ضغط كل مــن واضعي السياســات 

علــى منفذيها لارتكاب الأخطاء، ويعتمد تطوير الاقتصاد 

إلــى حد كبير على رد المســتوى المهني. على مدى العقد 

الماضي، اختار القادة الإسرائيليون تجاهل الفجوة الآخذة 

في الاتســاع بين ارتفاع الإنفاق والإيــرادات. وقد انعكس 

هذا في التجربة الصادمة للتضخم المفرط، والذي كان من 

الممكن أن يؤدي إلى الإفلاس الاقتصادي لولا المســاعدات 

الأميركيــة وبرنامــج اســتقرار عــام 1985. أيضــا في فترة 

الكورونــا الحاليــة، هنــاك تخوف مــن اغراء السياســيين 

للوقــوع في أخطاء تتســبب بضــرر اقتصــادي، مثل المنح 

الماليــة التــي لا ضــرورة لهــا، أي منح لمرة واحــدة دفعت 

للمسنين والأولاد.

ويعتقــد دهان، الــذي يعتبر مؤيدا قويــا لزيادة الإنفاق 

الحكومــي على الناتج المحلــي الإجمالي، أن هذا هو الوقت 

المناســب للســماح بعجــز كبير فــي الميزانية »مــا يعني 

ضرائب مســتقبلية وفرض بعض عبء كورونا على الأجيال 

القادمــة«. ومع ذلــك، يحذر من أنه يجــب وضع عجز واضح 

في التشريع لضمان أن العجز الكبير مؤقت ومحدود لفترة 

الكورونا. 

ومثــل غبــاي، يحذر دهان مــن تمويل عجــز الموازنة من 

خــال طباعة النقود: »لقد اســتغرق الأمر ســنوات عديدة 

لمنــع هذا الأســلوب الخطير. لإســرائيل تجربة ســيئة في 

طباعــة النقود، ولا فائدة مــن تكرارها«. كما يعارض دهان 

تقديم المنح المالية للشركات، ولكن في الحالات القصوى 

وفي مقابل الأسهم فقط، وهو اقتراح انضم إليه بن بسات 

أيضا. 

ويقول دهان »إن أكبر مصدر قلق هو أن الحكومة ستوفر 

تنفســا اصطناعيا للشــركات التــي ربما فقــدت المبررات 

الاقتصاديــة لوجودها. ليس لدى الحكومة طريقة لمعرفة 

الشــركات التي لها ما يبررها من الناحية المالية، وبالتالي 

سيكون من الأفضل أن تتخلى عن هذا القرار«.

عن صحيفة "كالكاليست"- بتصرف

تراجع الضرائب كان 
أقل من التقديرات

قالت ســلطة الضرائب الإســرائيلية إن جباية الضرائب 

في شــهر نيســان الماضي بلغت 21 مليار شيكل، بدلا من 

25 مليار شيكل، حســب تخطيط مداخيل الضرائب للعام 

الجاري 2020. إلا أن هذا التراجع بقيمة 4 مليارات شــيكل، 

فاجأ إيجابيا المؤسســات المالية الرســمية، لأنه جاء أقل 

مــن التوقعات، التي تحدثت عــن تراجع حاد في مداخيل 

الضرائب بســبب الأزمة الاقتصادية الناشــئة من انتشار 

فيروس كورونا.

ويُعــد شــهر نيســان واحــدا من أكثــر الأشــهر جباية 

للضرائــب، لأن حركــة الســوق فيــه أعلــى مــن المعــدل 

الشــهري، بســبب الأعياد اليهودية، وبدء موســم الربيع، 

وغيرها من الأسباب. وقالت سلطة الضرائب، إن ما بين 5ر1 

مليار إلى ملياري شيكل من أصل التراجع الكلي في جباية 

الضرائــب، نابع من تســهيلات حكومية، ســمحت لبعض 

القطاعــات بــأن تؤجل تســديد التزامات ضريبــة القيمة 

المضافة، ومدفوعات ضريبية أخرى.

وحســب وزارة الماليــة فإن هذه التســهيلات اقتصرت 

علــى المصالــح الصغيــرة والمتوســطة، ولــم تســمح بأن 

تســري هذه التسهيلات على الشــركات الكبرى، لأنه في 

هــذه الحالــة كان التراجع في مداخيل الضريبة ســيكون 

أكبــر بكثير، وحينها ســتقل مــوارد الحكومــة، وفي هذه 

الحالة كانت ستلجأ إلى بيع سندات دين أكثر لسد العجز 

المالي المتفاقم.

ولكن حســب الخبــراء، فإن مداخيل الضرائب ستســجل 

هــذا العام تراجعــا ملحوظا، لعدة أســباب، مــن بينها أن 

ضريبــة الدخــل على رواتب الأجيرين ســتتراجع، بســبب 

البطالــة التي طالت أكثر من 1ر1 مليون عامل، 88% منهم 

رضت عليهم اجازات ليســت مدفوعــة الراتب، وتقاضوا 
ُ
ف

بدلا منها مخصصات بطالة طارئة، يصل أقصاها إلى %70 

وأدناها إلى 40% من حجم الراتب غير الصافي في الأشهر 

الأخيــرة قبــل البطالــة. كذلك، فــإن الضرائب ســتتراجع 

علــى ضوء التراجــع الحاد في الاســتهلاك العــام، ما عدا 

الاســتهلاك الأساســي من أغذيــة ومواد تعقيــم وطبية 

وغيرها. وفي قسم منه استهلاك لن يتم تعويضه لاحقا، 

بعد فتح الأسواق كليا.

إضافــة إلى ذلك، فإن خزينة الضرائب ســتتراجع أيضا 

بفعل الانهيار الحاد في أسواق المال الإسرائيلية، بنسبة 

وصلــت حتى 18%، ولا يلوح في الأفــق القريب احتمال أن 

تعــود البورصات الإســرائيلية إلى المســتوى الذي كانت 

عليه، عشــية اندلاع الأزمة الاقتصادية. وحســب القانون، 

فإنــه تفرض على أرباح البورصة الصافية، ضريبة بنســبة 

25%، بينما هذه الأرباح تلاشت كليا هذا العام، حتى الآن.

ويتوقع خبراء وزارة المالية، ومعهم خبراء المؤسســات 

الماليــة والاقتصاديــة الرســمية، مثــل بنــك إســرائيل 

المركزي وغيره، أن يشــهد الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشا 

في النصف الثاني من العام الجاري، في حال لم يُستأنف 

انتشــار فيروس الكورونا، واستمر في حالة الرجوع، ولكن 

هــذا الانتعاش ســيقلص حجــم الضرر فــي الاقتصاد. إذ 

حســب التقديــرات الحاليــة، فــإن الاقتصاد الإســرائيلي 

مرشح للانكماش في العام الجاري بنسبة 4ر5%. وهو ضرر 

سيتطلب سنوات حتى تعويضه كليا.

وعلى أســاس هــذه التقديــرات، فإن ســلطة الضرائب 

ووزارة المالية تتوقعان أن تكون الجباية الكلية للضرائب 

أقل بنسبة أكبر من نسبة انكماش الاقتصاد.  

انهيار بنسبة 90% في 
بيع السيارات خلال نيسان

تبين من معطيات وكالات بيع الســيارات في إســرائيل، 

أن بيع السيارات خلال شهر نيسان الماضي انهار بنسبة 

90%، عــن المعدل الشــهري لبيع الســيارات، وبلغ العدد 

الإجمالي 2562 سيارة، وهذا يعادل 10% مما تم بيعه في 

ذات الشهر من العام الماضي 2019. 

وهــذا الانهيار كان متوقعا في فترة الإغلاق، التي بدأت 

في منتصــف آذار الماضي، الذي هو أيضا شــهد تراجعا 

بنســبة 36% في بيع الســيارات، مقارنة مع ذات الشــهر 

مــن العام الماضي. فقد شــملت تعليمــات الإغلاق صالات 

عرض السيارات كلها، كما أن البنوك لم تستقبل زبائنها 

بالوتيــرة المعروفة، بســبب قيود شــديدة، فــي إطار منع 

التجمهر في المحلات المغلقة. 

أضف إلى هذا، أن الأوضاع الاقتصادية الناشئة، تجعل 

البنوك تفرض قيودا أشد على تقديم القروض، وبضمنها 

قروض الســيارات، في حين أن نســبة جدية من الجمهور 

ترتــدع عــن مشــاريع مشــتريات كبيــرة، في وقــت عدم 

وضــوح المســتقبل الاقتصادي لكل واحــدة من العائلات، 

والعاملين فيها. 

وقالت مصادر مســؤولة في قطاع الســيارات إن الأوضاع 

الاقتصاديــة القائمة، جعلت الشــركات تعيــد النظر في 

حجــم طلبياتهــا من شــركات الإنتــاج، وهناك من ســارع 

إلــى تقليص الكميات المطلوبــة، قبل أن يتم رفعها على 

السفن، في طريقها إلى إسرائيل.

وحســب بيانات وكالات بيع الســيارات، فإن الثلث الأول 

مــن العام الجاري شــهد بيع ما يقارب 70 ألف ســيارة، ما 

يعني معدل 210 آلاف ســيارات سنويا، وهذا يعد انهيارا 

بنسبة 30% عما كان في العام 2016، وتراجعا بنسبة %18 

عما كان في العام الماضي 2019. ولكن حســب التقديرات، 

فإن قطاع السيارات سيشهد قفزة في النصف الثاني من 

العــام الجاري، خاصة وأنه في الســنوات الثلاث الســابقة 

تراجــع بيع الســيارات الذي ســجل ذروة فــي العام 2016، 

ببيــع أكثر مــن 300 ألف ســيارة، في حين تــم في العام 

الماضي 2019 بيع 254 ألف سيارة.

وأعلنــت شــركة يونــداي أنهــا باعــت في الثلــث الأول 

مــن العام الجــاري 13271 ســيارة، تليها تويوتــا- 11187 

ســيارة، وكايا- 10739 ســيارة، وســكودا- 7539 ســيارة، 

وميتسوبيشــي- 5789 ســيارة، وســيات- 4208 ســيارات، 

ســيارات،   3608 وســوزوكي-  ســيارة،   4197 ومــازدا- 

وشفروليت- 3467 سيارة، ونيسان- 3241 سيارة. 

خبراء: إسرائيل في طريقها إلى عشر سنوات أخرى ضائعة!
*مثل العقد الذي ضرب إسرائيل بعد حرب »يوم الغفران«  وجر البلد إلى ركود شديد ومستمر*

تـقـديـرات جـديـدة: 22% من عـــامـلـي قـطــاع 
الصناعات الإسرائيلية يواجهون خطر البطالة!

*حسب التقديرات فإن قطاع الصناعة الذين يواجه جمودا منذ سبع سنوات في عدد عماله، سيكون ضمن قائمة
القطاعات الأكثر تضررا بفعل الأزمة العالمية *الصناعيون يطالبون حكومتهم بأن تموّل قسما من أجور العاملين، 
بحيث تواصل دفع مخصصات البطالة حينما خرجوا لإجازات ليست مدفوعة الأجر ليكمل أصحاب العمل أجورهم*

ويقــول المحلل الاقتصادي ســامي بيرتس في مقال 

له فــي الصحيفــة، إن آلية تخصيص هــذا المبلغ قيد 

المناقشــة، ولم يتــم العثور على الصيغــة الصحيحة 

بعد. ومع ذلك، فإن المعركة للحصول على هذه الأموال 

جاريــة بالفعــل، ويخشــى العديد من أصحــاب العمل 

من توزيعها بشــكل غيــر عادل وغير فعــال. وقد دفع 

هــذا القلق الصناعيين والتجار والمزارعين إلى صياغة 

اقتــراح، مدعوم مــن الهســتدروت، لنمــوذج توظيف 

جزئي يســمح بعودة أكبر عدد ممكن من العمال. وهذا 

نموذج من المفترض أن يســتمر لمدة ثلاثة أشهر. في 

المرحلة الأولى، ســيتمكن أصحاب العمل من تخفيض 

معدل توظيف الموظفين وفقا لاحتياجاتهم، وستدفع 

الدولة راتب الموظفين وفقا للجزء الذي تم تخفيضهم 

إليه. ستكون النتيجة أن الموظف سيحصل على راتب 

أعلى مما ســيحصل عليه كمكافأة بطالة أو مخصصات 

لمن فرضت عليهم اجازات ليست مدفوعة الأجر، ولكن 

أقــل مما كان يحصل عليه من قبل. وقد يخســر العامل 

مــن 20% إلى 30%، إذا تحقق مراد الصناعيين، بمعنى 

مشــاركة الحكومة في تكملة الراتب. وحســب الادعاء، 

فإن هذا سيســمح للصناعيين باستيعاب عدد أكبر من 

العاملين، رغم أن قسما منهم لن يعود إلى مكان عمله 

السابق كليا. 

ويقول رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر إن العديد 

من الصناعيين لديهم مصلحة في الاحتفاظ بعمالهم 

لإمكانيــة العودة إلى النشــاط الاقتصــادي الطبيعي، 

لذلــك يفضلــون الحفاظ علــى اســتعدادهم من خلال 

توظيــف عمال بدوام جزئي بدلا مــن إخراج العمال إلى 

اجازات ليست مدفوعة الأجر.

ويضغــط الصناعيــون من خــال اتحادهــم من أجل 

أن تقبــل الحكومــة بعرضهم، بمعنى مشــاركتها في 

تمويــل أجورهم، بزعم أن بقاءهــم في البيوت يتلقون 

المخصصــات من دون عمل، لن يفيــد الاقتصاد، بينما 

عودتهــم إلى العمل والإنتاج من شــأنه أن يدعم قطاع 

الصناعة في أزمته الناشــئة، ويعطــي المصانع مرونة 

في كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.

ويدعــي تومــر أن مصانــع كبــرى عملت خــال الأزمة 

علــى الإبقــاء على عــدد كبير مــن العمال لديهــا، ولم 

تفــرض عليهم اجــازات ليســت مدفوعة الأجــر، ولكن 

ليس باستطاعتها استيعاب كل العمال الذين خرجوا 

لإجازات ليست مدفوعة الأجر من دون دعم الحكومة.

اتحــاد  الصناعييــن،  اتحــاد  مطلــب  إلــى  وانضــم 

المزارعيــن، وقال رئيســه أفشــالوم فيلان، في رســالة 

إلــى رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهــو ووزير المالية 

موشــيه كحلون، إن ما يطرحه الصناعيون، كي تساهم 

الحكومــة في تمويــل أجور العمال، قائــم في عدد من 

الــدول المتطــورة، الأعضاء فــي منظمة التعــاون بين 

الــدول المتطــورة OECD، وهــو نمــوذج من شــأنه أن 

يفسح المجال أمام عودة عدد أكبر من العمال إلى مكان 

عملهم.

وحســب المحلــل بيرتــس، فإنــه “مــن وجهــة نظــر 

الصناعيين، مــن الأفضل الاحتفاظ بالعمــال الحاليين 

قــدر الإمــكان، وعدم توظيــف عمال جدد والاســتثمار 

في تدريبهم، وهي خطوة تنطوي على اســتثمار كبير. 

ومنــذ بدء أزمة كورونا، تم فصــل حوالي 80 ألف عامل 

مــن قطاع الصناعــات، أو اخراجهم إلى اجازات ليســت 

مدفوعــة الأجــر، ولكــن حســب التقديــرات، فــإن هذا 

ليــس نهاية المطــاف، على ضــوء تراجــع الطلب على 

الصناعات، ما يعني أنه ســتكون موجة فصل أخرى في 

قطاع الصناعات”.  

ويقــول تومر إن تراجع الطلبات بــدأ حتى قبل اندلاع 

الأزمة الصحية في إسرائيل، وما تبعها من اغلاق وأزمة 

اقتصاديــة معلنة. ومن بيــن المصانع من أعلن أنه في 

شــهر نيســان انتهت كافــة الطلبيات وليســت لديه 

طلبيــات جديدة، ما يعني أن ليــس للمصنع ما يجعله 

يفتح أبوابه، على الأقل في هذه المرحلة.

ويقــول المحلل بيرتس إن كلفة ما يطلبه الصناعيون 

ليســت واضحــة حتــى الآن، لأنهــم لا يعرضــون حجم 

الوظائف التي سيدفعون مقابلها أجورا جزئية تكملها 

الحكومة على شكل مخصصات اجتماعية.

										     )إ.ب.أ(         رجل وحيد يقرأ الجريدة في مقهى بشارع ديزينغوف بتل أبيب حديثا. 
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محور خاص- تداعيات ضم مناطق فلسطينية محتلة

عرَض حكومة الليكود ـ "أزرق أبيض" 
ُ
مــن المقرر أن ت

الجديــدة في إســرائيل، برئاســة بنياميــن نتنياهو 

وبنياميــن غانتس، على الكنيســت غــداً الأربعاء، كما 

اتفــق الرجــان، لتصويــت الثقــة عليهــا، وذلك بعد 

)وبفضــل( قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيلية التي 

رفضت، بإجماع 11 قاضياً )!(، جميع الالتماســات التي 

دمــت إليهــا ضد إســناد مهمــة تشــكيل الحكومة 
ُ
ق

لنتنياهــو في ظل لائحــة الاتهام الجنائيــة الخطيرة 

مــة بحقــه وضــد بنــود مركزيــة فــي الاتفــاق  المقدَّ

الائتلافي المبرم بين الليكود و"أزرق أبيض" لتشكيل 

"حكومة الطوارئ الوطنية" الجديدة.

ينــص أحد البنــود المركزية في الاتفــاق الائتلافي 

المذكــور، الــذي وقــع عليه الطرفــان يوم 20 نيســان 

الماضــي، على دفــع وتحقيق المســعى الإســرائيلي 

بشأن ضم منطقة غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة 

الغربية ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية، نهائياً، 

وذلــك ابتداء من مطلع تموز القريب. ولم يكن تحديد 

هــذا الموعــد صدفة، وإنمــا هو يقصد إتاحــة المجال 

"لإنجاز الضــم" قبــل الانتخابات الأميركية للرئاســة، 

والتي من المقرر أن تجري في تشــرين الثاني القادم، 

خشــية خسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب الرئاسة 

لصالح منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي يعارض 

الضم.  

وحيال هذا المســعى الحكومي الإســرائيلي، تعالت 

في إسرائيل أصوات تتساءل عن دوافع هذه الخطوة، 

تشــكك فيها وفــي دوافعهــا، تحذر مــن خطورتها، 

إســقاطاتها وعواقبهــا، كمــا تتســاءل عــن الــردود 

المحتملة عليها في دول العالم، أو ما يسمى بالمجتمع 

الدولي، وخاصة في الدول الأوروبية، كلًا على حدة، وفي 

الاتحــاد الأوروبي كهيئة جامعــة، عموماً، ناهيك عما 

يمكن أن يصدر من ردود فعل على الصعيدين العربي 

والفلسطيني: هل سيبادر الاتحاد الأوروبي إلى فرض 

عقوبات على إســرائيل، مثلما فعل ضد روسيا في إثر 

ضمها شــبه جزيرة القرم في العام 2014؟ بعض هذه 

العقوبــات، يمكن أن يكون، بالاحتمال، تجميد أو إلغاء 

جزء من الاتفاقيات الثنائية، وقف التعاون المشترك 

في المجــالات العلمية والتكنولوجية المختلفة، إلغاء 

الأفضلية الممنوحة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، 

مقاطعــة جميــع البضائــع والمنتجــات التــي يجــري 

إنتاجها وتصنيعها في المســتوطنات الإســرائيلية 

فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة، بــل هل تصل 

بعض الدول حدّ إعادة ســفرائها في إســرائيل مقابل 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ 

بعــض هــذه الأصــوات انعكســت فــي مجموعة من 

التقاريــر التي نشــرها معهد “مِتافيم” )مســارات(، 

“المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، 

مؤخراً، والتي تشــير، في مجملها، إلــى أنه “ليس من 

الواضــح الآن مــاذا وكيف ســتكون ردات الفعل هذه، 

لكن الواضح تماماً أن خطوة الضم الإسرائيلية ستلقى 

الكثير من الاســتنكار والتنديد، إلى جانب اجتماعات 

عاجلة يعقدهــا مجلس الأمن الدولــي وجامعة الدول 

العربيــة، وربمــا تصدر أيضــا بعد التهديــدات”! ثم 

تخلــص إلــى التأكيد على أنــه “بالرغم مــن أن خطوة 

حكومــة نتنياهــو ـ غانتس هذه ســتكون تصريحية 

فقط، دون ترجمة عملية تتجســد فــي تغييرات على 

أرض الواقع، إلا أنها ستأتي بنتائج سلبية عينية على 

إسرائيل”.   

حذارِ من غضب الأوروبيين 
في ظل أزمة كورونا

يحــذر إفرايــم هليفــي، الرئيــس الســابق لجهــاز 

الاســتخبارات الإســرائيلي )الموســاد(، والذي أشــغل 

أيضاً منصب ســفير إســرائيل لدى الاتحــاد الأوروبي، 

من اتخاذ “خطوات، أياً كانت، من شــأنها إثارة غضب 

الأوروبييــن”؛ موضحــا أن “العلاقــات بيــن إســرائيل 

المجــال  والاتحــاد الأوروبــي ليســت محصــورة فــي 

السياســي فقــط، وإنمــا تتعــداه إلى مجــالات أخرى 

عديــدة، منها الاقتصــادي والعلمــي والتكنولوجي”. 

وبالنظــر إلــى وضع إســرائيل الاقتصادي فــي الفترة 

الراهنــة، إذ تقــف علــى عتبــة أزمتهــا الاقتصاديــة 

الأعمــق والأخطر منذ إنشــائها ـ كما يقــول هليفي ـ 

فما الحكمة في إثــارة غضب الأوروبيين الآن؟ ذلك أن 

“الأضرار الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل، حتى 

لــو لم يســارع الأوروبيــون إلى إلغاء هــذه الاتفاقيات 

الثنائيــة معها، بل وقفها مؤقتا فقط، ســتكون أكبر 

وأعمق بكثير مما يمكن تخيله أو توقعه اليوم”. 

ويتســاءل هليفــي: “مــع أكثر من مليــون عاطل عن 

العمل في إســرائيل اليــوم، بتأثير أزمة كورونا، لماذا 

يخاطر قادة إســرائيل بتعميق التوترات وتصعيدها 

مع الاتحاد الأوروبي، الشــريك التجــاري الأكثر أهمية 

بالنســبة لإســرائيل؟”. ويحــذر: “في الوضــع الحالي، 

حيــث العالم كله يقف أمام أزمــة اقتصادية وصحية 

غيــر مســبوقة، لن تحظــى إســرائيل بقــدر كبير من 

التسامح”. 

ويضيــف هليفــي إن إســرائيل تعيش اليــوم، في 

ظــل أزمــة كورونا الصحيــة والاقتصادية، فــي “حالة 

تخبــط وغمــوض”.  وفيهــا أن البند الأول فــي قائمة 

الاحتياجــات الإســرائيلية ينبغــي أن يكــون “ترميم 

الوضع الصحي والاقتصادي في إسرائيل، لا المخاطرة 

بخطــوات وإجــراءات سياســية قــد تكون لهــا نتائج 

وتداعيات وخيمة”، وهو ما ينبغي أن يسبق أي اعتبار 

آخــر ويتفوق عليــه، بما فــي ذلك “الضم السياســي 

م بها أصلًا”.  
ّ
لمناطق نحن نسيطر عليها ونتحك

رد الفعل الفلسطيني 
الميداني هو الحاسم

“ردود الفعــل تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، لكن 

مــن غير الممكــن في هذه المرحلة توقع الإســقاطات 

العينية والتفصيلية لقرار الضم”، يقول نمرود غورِن، 

رئيــس معهد “متافيم”، “لأن نوع الضم الذي يختاره 

نتنياهــو في نهاية الأمر ســيؤثر علــى درجة خطورة 

ردات الفعــل ويحددها. وفي كل الأحوال، ســيكون رد 

الفعل الفلســطيني الميداني، ســواء كان عنيفاً أو لا، 

هو العامل الحاسم”. 

دول عديدة كانت أكدت في وقت سابق أن الضم من 

جانب واحد يشــكل انتهاكاً للقانــون الدولي، وهو ما 

يستنتج منه غورن أن الخطوات التي ستتخذ رداً على 

الضم، في حــال حصوله، لن تكون على صعيد ثنائي، 

بين كل دولة على حدة وإسرائيل، فقط، وإنما ستكون 

على الصعيد القانوني الدولي أيضاً. لكنه يرى أن على 

إســرائيل أن تتوقع ردات فعل ســلبية جداً من بعض 

الدول الأوروبية، وخصوصاً فرنســا وألمانيا، وخصوصاً 

حيال تردد محتمل من جانب الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبــي في رد الفعل على الضم، جراء احتمال إقدام 

دول حليفة لإســرائيل، وخصوصــا الولايات المتحدة، 

على اســتخدام حق النقض )الفيتو( لإجهاض أي قرار 

ضد إســرائيل، ســواء كان تصريحياً فقط أو تنفيذياً 

ينطوي على إجراءات عملية بحق إسرائيل.

ويسند غورن تقييمه هذا على التأكيدات الأميركية 

المتكررة في الفترة الأخيرة، وعلى ألســن العديد من 

مســؤولي الإدارة الأميركيــة الكبــار وفــي مقدمتهم 

الرئيس دونالد ترامب، بشــأن الدعم الأميركي لخطوة 

الضم الإســرائيلية المتوقعة “طالمــا أن الضم يجري 

في إطار صفقة القرن”. وهو ما يشــكل تأكيداً واضحاً 

على أن الإدارة الأميركية لن تتوانى في استخدام حق 

النقض ضد أي مســعى دولي لاتخاذ قرار يندد بالضم 

نتنياهو وغانتس.. إئتلاف الضم.

تحت هذا العنوان، كتب البروفسور إيلي بودِيه، أستاذ الدراسات 

الإســامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية في القدس، مقالًا 

)نشره في صحيفة “هآرتس” يوم 6 أيار الجاري(، يقول في بدايته 

إنه “لا يمكن لقيادة مسؤولة أن لا ترى سوى الفرص من دون الأخذ 

في الحسبان المخاطر المحدقة نتيجة تحقيق الفرصة”، ثم يوضح 

أنه “بالإمكان تســجيل ســبعة مخاطر، على الأقل، تتهدد إسرائيل 

في الساحة الدولية والإقليمية إن هي قررت تنفيذ الضم”.

هذه الأخطار السبعة، كما يشرحها بوديه، هي:  

الأول، الاتحاد الأوروبي ـ الشــريك التجاري الأكبر لإسرائيل ـ أعلن 

لت 
ُ
أنــه لا يعترف بالســيادة الإســرائيلية على المناطــق التي احت

فــي العــام 1967، بــل هدد بــأن الضم لن يمــر مر الكــرام. ثمة من 

يســتهينون بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في النزاع الشــرق 

أوسطي، لا سيما على خلفية الخلافات في الرأي بين أعضائه، الدول 

الـــ 27. ولكــن ينبغي أن نتذكر أن الاتحــاد الأوروبي قد رفض خطة 

ترامــب )صفقة القرن( ويمكن الافتراض بأن ضم مناطق من الضفة 

الغربيــة ـ بما يتعارض مع سياســة الاتحاد الأوروبــي المثابرة منذ 

إعــان البندقية )فــي إيطاليا( في العــام 1980 – ســيُعتبَر “خرقة 

حمــراء” يجبــر الاتحاد الأوروبــي على اتخــاذ إجــراءات عقابية في 

المجالين الاقتصادي والسياسي. 

الثاني، السلطة الفلســطينية وجميع الفلسطينيين في مختلف 

أنحاء العالم لن يســتطيعوا المرور بصمت على هذا الخرق الفاضح 

للوضــع القائم. وثمــة لديهم جملة مــن إمكانيات الــرد العديدة: 

ناهيــك عــن التنديد العلنــي والمتوقع، قد تندلــع اضطرابات في 

الضفــة الغربيــة قــد تتدهور نحــو انتفاضــة ثالثة. هذه ليســت 

المــرة الأولى التي يصدر فيها هــذا التهديد )دون أن يتحقق في 

الســابق(، غير أنه ســيكون هذه المرة عاملًا إضافياً على الاحتجاج 

ضد السلطة الفلسطينية وإسرائيل على خلفية الوضع الاقتصادي. 

وفــي مثل هــذه الحالة، قــد تلجأ الســلطة الفلســطينية إلى وقف 

التنســيق الأمني مع إسرائيل نهائياً وربما ـ وهو تهديد صدر في 

الماضــي أيضاً ـ تقرر حل نفســها أيضاً. من شــأن خطوة كهذه أن 

ترغم إســرائيل على فرض الحكم العســكري من جديد على الضفة 

الغربية.

الثالــث، “حمــاس” في قطاع غــزة و”حزب الله” فــي لبنان ـ بدعم 

ومســاعدات إيرانيــة ـ قد يختــاران تصعيد الأوضــاع على الحدود، 

الجنوبية والشمالية، بل والدفع نحو حرب جديدة. 

 الرابــع، ســتردّ الــدول العربيــة بحــزم وبطــرق مختلفــة. في 30 

نيســان الماضي، نشــرت جامعة الدول العربية بيانا رســميا تحذر 

فيه من أي ضم للمناطق الفلســطينية المحتلة منذ 1967 وتعتبره 

“جريمــة حرب جديدة”. صحيــح أن الجامعة العربية هي هيئة من 

دون صلاحيات تنفيذية، إلا أنه ثمة لبيانها هذا معاني سياســية 

وأخلاقية قــد تؤثر على الدول العربية التي تقيم علاقات رســمية 

)أو غير رسمية( مع إسرائيل، وهو ما قد يدفع الأردن ومصر تحديداً 

إلى إعادة ســفيريهما من إســرائيل. وبما أن هذه الخطوة كانت قد 

خذت في عدد من الأزمات المتعلقة في بالمســألة الفلســطينية 
ُ
ات

فــي الماضي، فمن المحتمــل أن تضطر عمّان والقاهــرة إلى اتخاذ 

خطوة أكثر جدية وأثراً، ثم التهديد بمســتقبل اتفاقيات الســام 

بينهما وبين إســرائيل. وتنبغي الإشــارة هنا إلــى أن الأردن ومصر 

تعمــان مــن وراء الكواليس علــى الصعيد الدولي، منــذ فترة، في 

محاولة لمنع الضم، انطلاقا من معرفتهما بالأخطار التي قد تتهدد 

نظاميهما في حال تم تنفيذ الضم.    

الخامس، التعاون القائم من وراء الكواليس بين إســرائيل والدول 

الخليجية قد يتضرر بســبب الضم. المسلســات التلفزيونية التي 

تبثهــا قنــوات عربيــة اليوم بالذات، في شــهر رمضــان، تدل على 

حصول تغيير إيجابي في صورة اليهود وإســرائيل هناك وأن هذا 

التعــاون ليس وليد الصدفة. غير أن قرار الضم سيشــكل مشــكلة 

لــدى القصــور الملكيــة قــد يحــول دون اســتمرارها في تحســين 

العلاقات مع إسرائيل، بل ربما يدفعها إلى وقفه تماماً. 

الســادس، إذا ما خسر ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 

فقــد يطــرأ تدهــور جدي علــى العلاقات بيــن إســرائيل والولايات 

المتحدة. قد تتبنى الإدارة الأميركية، من جديد، الموقف التاريخي 

الذي يعتبر المستوطنات عائقاً أمام تحقيق السلام، قد تتراجع عن 

الموافقة على الضم وربما عن سياسة ترامب بشأن القدس أيضاً.  

الســابع، فكــرة الضــم تنطوي على خطر أكبر وأوســع مــن النظرة 

الإســرائيلية إليهــا. فمثل هــذا الإجراء هــو بمثابة القضــاء التام 

والنهائــي علــى خيار حل الدولتيــن، وهو ما ســيبقي فكرة الدولة 

الواحــدة باعتبارهــا الخيــار الأبرز والوحيــد. فكرة الدولــة الواحدة 

تعنــي نهايــة المشــروع الصهيونــي بشــأن الدولــة اليهوديــة 

الديمقراطية. وقد أصبحنا نســمع، منــذ الآن، أصواتاً عديدة تقول 

إن المشــروع الاستيطاني قضى، فعلياً، على إمكانية حل الدولتين، 

لكــن إذا مــا بقي هنــاك ولو بصيص أمــل، فإن الضــم يأتي ليكون 

“قبلــة المــوت”. وســيكون من شــأن هذه الخطــوة، أيضــا، القضاء 

النهائي على الإيمان ـ الذي لا يزال قائماً لدى كثيرين في إسرائيل 

وبين اليهود في العالم ـ بأن إســرائيل دولة تريد الســام ومعنية 

بالتوصل إلى حل مع الفلســطينيين. عملياً، ســيزيل الضم، بصورة 

نهائية، القناع الذي استخدمه قادة إسرائيل طوال سنوات عديدة 

وكأنهم يسعون إلى السلام، بحق وحقيق. 

وبعــد شــرح المخاطر الســبعة، يقول الكاتب إنــه “في ضوء هذه 

الاعتبارات مجتمعة، يبدو الضم قرارا متســرعا وخاطئا وعلى زعماء 

إســرائيل أن يســألوا أنفســهم ما إذا كانت هذه الخطوة تســتحق 

هذه المخاطرة الجســيمة. أما في الجواب، في نظري، فهو: لا كبيرة 

وأكيدة”. 

ويختتــم بوديــه مقالته هذه باســتعارة المســلك الحكومي في 

إســرائيل وفي العالم في مواجهة جائحة كورونا فيقول: “في هذه 

الأزمة، لم يتخذ القادة السياســيون قراراتهم إلا بعد التشــاور مع 

الخبــراء في مجالات الصحــة. فقد أيقنوا أنهــم لا يملكون الأدوات 

المناســبة من أجل اتخاذ هذه القرارات لوحدهم وبصورة مستقلة. 

ومن لم يفعل كذلك من القادة، تسبب بموت كثيرين. وعليه، يسأل 

الســؤال إذن: لماذا لا يبحث القادة السياســيون مســائل مصيرية 

فــي المجال السياســي مع خبراء فــي الموضوع. وحســب ما أعرف، 

فــإن الغالبية الســاحقة من الخبراء يعتقدون بــأن فكرة الضم هي 

خطــأ فاحش. يجــدر بالائتلاف الحكومي الجديــد الإصغاء إلى هذه 

الأصوات وعدم الجري وراء أفكار مسيانية”. 

“الضم خطر يخيم على علاقات 
إسرائيل مع العالم العربي”

من جهتها، اعتبرت عضو الكنيســت السابقة كاسانيا سفيتلوفا، 

مديــرة برنامج إســرائيل والشــرق الأوســط فــي معهــد "متافيم" 

والباحثــة فــي المركز المتعــدد المجالات في هرتســليا، في مقال 

باللغة الإنكليزية نشر في موقع "المونيتور"، إن "الضم خطر يخيم 

على العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي".

لفتت سفيتلوفا بداية إلى حقيقة أن السياسيين الإسرائيليين، 

مــن كلا حزبــيّ الائتــاف الحكومي الجديــد، يتحدثــون عن الضم 

من خلال الســؤال "كيف؟" )كيف ســيتم تنفيــذ الضم( وليس من 

خلال الســؤال "هل؟" )هل من الصحيح تنفيذ الضم؟(، وبذلك فهم 

"يطبّعــون الضمّ". ولئن كان الحديث عن الضم قبل ســنتين ـ ثلاث 

ســنوات قصراً على أعضاء كنيســت من "البيت اليهودي" أو الجناح 

الأكثــر تطرفاً في الليكود، فإننا نرى اليوم أن رئيس "أزرق أبيض"، 

بنيامين غانتس، يساوم على كيفية التنفيذ وليس على السؤال ما 

إذا كان ينبغي البحث في الضم، أصلًا.

الأمــر الهام الثاني هو أن ثمة أغلبية واضحة تماماً لعملية الضم 

في الكنيســت الحالي، وفي الكنيســت القادم أيضــا، على ما يبدو. 

فكتلة اليمين الجديدة "ديرخ إيرتس" )يوعز هندل وتسفي هاوزر، 

المنشقان عن "تلم" برئاسة موشيه يعلون(، أورلي ليفي ـ أبكسيس 

)المنشــقة عن تحالف العمــل وميرتس(، "أزرق أبيض"، "إســرائيل 

بيتنا" برئاســة أفيغدور ليبرمان، الليكود برئاســة نتنياهو، وكتل 

اليميــن الأخرى ـ جميعها تؤيد الضم وتريد تنفيذه. وربما يضاف 

إلى هؤلاء جميعاً أعضاء كنيست من كتلة "يوجد مستقبل". 

ب الأيديولوجي 
ّ
تقول الكاتبة إن العالم العربي لا يميز بين المرك

ب السياســي في مســألة الضم ويتابعــون بقلق كبير 
ّ
وبيــن المرك

التصريحــات التــي تصدر عــن ساســة إســرائيليين والحديث عن 

الضــم يعزز المتطرفين فــي العالم العربي ويضعــف المعتدلين. 

فــي الوضع الحالي، بينما تواجه الأنظمــة العربية جائحة الكورونا، 

قد يشــكل الضم صباً للزيت على نار عدم الاســتقرار الإقليمي، بل 

التســبب بضرر فادح للأمن الإســرائيلي، خاصة وأن وثيقة داخلية 

أعدت في وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا تتحدث عن قلق جدي 

فــي إســرائيل من احتمــال/ خطر انهيــار بعض الأنظمــة العربية 

نتيجة أزمة الكورونا.    

لكــن، حتى قبل انتشــار وبــاء الكورونا، كان مــن الواضح أن الضم 

لــن يكــون مقبولًا على أنظمــة عربية عديدة وعلى الشــارع العربي، 

لكن الآن وبينما بقي في العالم العربي ملايين العاطلين عن العمل 

وتعمقــت الأزمات الاقتصادية، فــإن أية خطوة غير حذرة قد تمس 

بالعلاقات الحساســة جداً بين إســرائيل والعالــم العربي، ما يعني 

ضرراً جسيماً للأمن الإسرائيلي أيضاً.

تقــول الكاتبة إن "غالبية المســؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية 

الإســرائيلية، في الســابق والحاضر، والذين أجــروا اتصالات وثيقة 

مــع المســؤولين الكبار في العالم العربي طوال عشــرات الســنين، 

يدركــون حجــم الخطر الكامن فــي الضم". وفي هذا الســياق تورد 

موقفــي كل مــن عامــوس جلعــاد، الجنــرال )احتياط( فــي الجيش 

الإســرائيلي ورئيس الدائرة الأمنية ـ السياســية فــي وزارة الدفاع 

ســابقاً، وداني ياتوم، الجنرال السابق في الجيش والرئيس السابق 

لجهاز "الموســاد"، اللذيــن يعارضان الضم ويريان أنه ينطوي على 

مخاطر جدية لإسرائيل. 

وتختــم الكاتبة مقالهــا بالتأكيد على أن الضــرر الأكبر المترتب 

على الضم ســيلحق بالفلســطينيين وبالأردن، علــى وجه التحديد، 

الأمــر الــذي قــد يكلف إســرائيل ثمنــا غاليــا وقد يــؤدي إلى هزة 

إقليمية كبيرة تضع حداً لحلم التعاون مع دول المنطقة وتشــكيل 

جبهة موحدة ضد إيران. 

 فادحاً؟ ـ سبعة أسباب
ً
لماذا سيكون الضم خطأ

مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإصرارها على ضمّ مناطق فلسطينية محتلة

تحـذيـرات من مغبـة هذه الخطوة وتداعياتهـا على عـلاقـات
إســرائـيـل الــدولـيـــة فـي ظــل أزمــة كــورونـا وانعكاسـاتـهـا

*رئيس "الموساد" وسفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً: "في الوضع الحالي، حيث العالم كله يقف أمام أزمة اقتصادية وصحية غير مسبوقة، لن تحظى
إسرائيل بقدر كبير من التسامح" و"أول ما تحتاج إليه إسرائيل الآن ينبغي أن يكون ترميم الوضع الصحي والاقتصادي، لا المخاطرة بخطوات وإجراءات سياسية

قد تكون لها نتائج وتداعيات وخيمة" *"في كل الأحوال، سيكون رد الفعل الفلسطيني الميداني، سواء كان عنيفاً أو لا، هو العامل الحاسم"*

فــي مجلس الأمن الدولي، بينما يمكن التأكيد على أن 

قراراً كهذا من المتوقع أن يتخذ بأغلبية ســاحقة في 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة، علماً بأنه قرار غير 

ملزم.

تجاهل التحذيرات الدولية 
تصرف غير حكيم

فــي أعقاب نشــر تفاصيــل الاتفــاق الائتلافي بين 

الليكود و"أزرق أبيض"، حذر مســؤولون رســميون من 

مختلــف أنحــاء العالم من مغبة تنفيــذ عملية الضم، 

كمــا نــص عليها اتفــاق نتنياهو وغانتس لتشــكيل 

حكومتهمــا المشــتركة: إمكانية طرح هذه المســألة 

للبحــث في "المجلس الوزاري المقلص" وفي الحكومة، 

ثــم فــي الحكومــة والكنيســت لإقرارهــا، ابتــداء من 

مطلــع تموز القــادم؛ علــى أن الضم وفرض الســيادة 

ذان 
َّ
الإســرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن ينف

"بموافقــة الولايــات وبالحوار الدولي، فقــط". وقد جاء 

هــذا النص بنــاء علــى طلــب غانتــس و"أزرق أبيض" 

لتجنب حدوث أزمة سياســية حــادة، في العلاقات مع 

الأردن، قــد تصل فــي نظرهم إلى حدّ إلغــاء اتفاقية 

الســام بيــن البلدين، في حــال إصــرار نتنياهو على 

تطبيــق الضم على غور الأردن أيضاً، كما أعلن وتعهد 

مرات عديدة. 

وقــال المفوض الأعلى للشــؤون الخارجية والأمنية 

في الاتحــاد الأوروبــي، جوزيف بوريل، إن بروكســل 

)مقــر الاتحــاد الأوروبي( "ســتتابع الوضــع عن كثب 

وســترصد إســقاطاته ثــم ســتتصرف بمــا يتــاءم 

معها". وفي فرنســا، حذر مســؤول حكومي رفيع من 

أن "الضــم لــن يمر دون ردة فعل ولــن نتغاضى عنه 

بسبب علاقاتنا مع إسرائيل"، بينما قال مسؤول كبير 

في الحكومة الألمانية إنه "ستكون للضم انعكاسات 

جدية وســلبية على مكانة إسرائيل في العالم". كما 

صــدرت تصريحــات مماثلة عــن دول أوروبية أخرى، 

من بينها روســيا، بلجيكا، إســبانيا، إيرلندا، إيطاليا 

والنرويج. 

وقــال يغئــال بلمــور، الناطــق الســابق باســم وزارة 

فــي  الكبيــر  والمســؤول  الإســرائيلية  الخارجيــة 

"الوكالــة اليهودية" اليوم، إن "التجاهل الإســرائيلي 

للتحذيــرات والتوبيخات الصادرة من دول عديدة في 

العالــم هو تصرف غيــر حكيم ولا يعبر عن اســتقرار 

واتزان في السياســة الإسرائيلية، حتى لو كانت هذه 

التهديدات غير دقيقة وغير جدية تماما". 
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

كتب سليم سلامة:

يمكــن القــول، بــكل تأكيــد، إن المحكمــة العليــا 

الإســرائيلية لــم تكن، فــي يوم من الأيام منذ إنشــاء 

دولة إســرائيل وتأسيسها، في مثل هذا الوضع الذي 

وصلــت إليه في هذه الأيام )أو: الذي أوصلت نفســها 

إليــه، كما يمكــن الادعاء بدرجة ما مــن الصواب(، رغم 

كل ما تعرضت له خلال الســنوات مــن نقد واعتراض، 

وصل في الســنوات الأخيرة تحديداً حدّ شــن الهجوم 

الفظ والصريــح والفظ عليها، علــى أدائها وقراراتها 

لمحاصرتهــا  العمليــة  المحــاولات  ثــم  القضائيــة، 

خــال  مــن  رقعــة عملهــا وصلاحياتهــا،  وتضييــق 

تشريعات قانونية خاصة. 

المختلــف فــي الوضــع المســتجد الآن هــو أن هذه 

المحكمــة تتعرض في الأيام الأخيــرة إلى موجة نقد 

واســعة وحــادة مــن كلا طرفــيّ/ معســكريّ الخارطة 

السياسية في إسرائيل )اليمين و"اليسار"(، بادعاءات 

وحجج مختلفة تماماً، بــل متناقضة، كتناقض الرؤية 

والمصالــح؛ بينمــا كان مثــل هــذا )النقــد والهجوم( 

يقتصــر فــي الســابق علــى الجنــاح اليمينــي فــي 

إسرائيل، والذي لم يترك تهمة تقريباً إلا ورماها بها 

ـ مــن تنفيذ "انقلاب" قضائي حتى "الخيانة" و"خدمة 

العدو"، مروراً بـ "استبدال حكم الشعب بحكم القضاة" 

وغيرهــا الكثيــر مــن الاتهامــات التــي ترجمها أحد 

أعضاء الكنيســت من اليمين )بتسلئيل سموتريتش، 

مــن "البيــت اليهودي" آنــذاك( بالقــول إن "المحكمة 

 المسامير، واحداً تلو الآخر في 
ّ

العليا المتغطرسة تدق

نعشها" وكان يقصد بالمســامير القرارات القضائية 

الصــادرة عنها، بينما قال زميله فــي الحزب ذاته في 

حينه، موتي يوغيف، إن "المحكمة العليا شــريكة في 

عمليــة القتــل القادمة لجنــود إســرائيليين ولا يجوز 

الأخــذ برأيه"، ثم تصريحه الشــهير بأنــه "يجب رفع 

حاوية الجرافة على المحكمة العليا"، أي هدمها!

وبينما كان اليمين، الرســمي، الحكومي والبرلماني، 

والشــعبي، يصعّــد معركته الشرســة ضــد المحكمة 

العليــا خلال الســنوات الأخيــرة تحديــداً، كانت هذه 

المحكمة تحظى بالتبرير والتسويغ، بالدعم والتأييد، 

من الجناح الليبرالي المســمى "يســاراً" في إسرائيل، 

بدعــوى كونهــا "الحصــن الأخيــر لســلطة القانــون 

وســيادته"، "حامي حقوق الإنســان، الفــرد، والمواطن 

الإســرائيلية"  الديمقراطيــة  و"حــارس  الأساســية" 

وغيرها مــن هذه المقــولات والتوصيفات، ســواء في 

حمايــة حقــوق الإنســان والمواطــن، أو فــي محاربــة 

الفســاد الســلطوي الرســمي، وذلــك علــى الرغــم من 

تاريــخ حافــل بالقــرارات القضائية )التــي لا تعدّ ولا 

حصــى( المعاديــة لحقــوق الإنســان الفلســطيني، 
ُ
ت

الفرديــة والجماعيــة، ســواء فــي داخل إســرائيل أو 

فــي المناطق الفلســطينية المحتلة، والتي ســاهمت 

وتســاهم فــي تكريــس الاحتــال الإســرائيلي فــي 

المناطق الفلســطينية ومشروعه الاستيطاني ووقفت 

"ســدّاً منيعاً" أمام أي تدخــل قضائي دولي، من خلال 

التســاوق مع طيف واسع جداً مما يسمى في إسرائيل 

"الاعتبــارات، الموجبــات والضرورات الأمنيــة" التي لا 

تتجــاوز دائرة تعريف الأجهــزة الأمنية لها والإذعان 

لها، إلــى جانب قرارات متفرقــة أنصفت فيها حقوق 

الإنسان الفلسطيني، الفردية غالباً. 

لكــن ما حصــل في الأيــام الأخيــرة أن هــذا الجناح 

الليبرالي فتح نيــران انتقاداته وتهجماته على هذه 

المحكمــة، وذلك فــي أعقاب قرارهــا القضائي )الذي 

صدر مساء يوم الخميس الأخير( ردّ جميع الالتماسات 

 إياهــا بإصدار قرار 
ً
دّمت إليهــا مطالبة

ُ
التي كانــت ق

قضائــي يمنع تكليف بنيامين نتنياهو من تشــكيل 

حكومة جديدة وترؤســها علــى خلفية لائحة الاتهام 

دّمــت بحقــه، إضافة إلى 
ُ
الجنائيــة الخطيــرة التــي ق

قــرار قضائــي آخر يلغــي الاتفــاق الائتلافــي المبرم 

بيــن الليكــود و"أزرق أبيــض"، أو إلغــاء بعــض بنوده 

المركزية على الأقل، بدعوى عدم شرعيتها القانونية 

والجماهيريــة والأخلاقيــة ـ القيميــة. وبقرارها هذا، 

فتحــت المحكمــة العليــا الطريــق علــى رحبهــا أمام 

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالارتكاز على 

ائتــاف برلماني ـ حكومي بين الليكود و"أزرق أبيض" 

وبرئاسة نتنياهو وغانتس المزدوجة. 

وعلــى الرغم من هــذا القرار، الذي يلبــي تماماً إرادة 

اليميــن عمومــا، والليكــود خصوصــا، ورغبتهمــا فــي 

تشــكيل حكومة جديدة برئاســة نتنياهو، لم تســلم 

المحكمة العليا من نقد شديد، بل هجوم حاد، عليها من 

جانب أوســاط مختلفة في معسكر اليمين، وذلك على 

خلفية ما تضمنه قرارها القضائي في رد الالتماســات 

مــن تصريحات مبطنة بأنهــا )المحكمة( قد تعود إلى 

النظر في الاتفــاق الائتلافي الجديد بعد إخراج بعض 

بنــوده الخاصة بإقرار تشــريعات قانونية جديدة إلى 

 إلى أن تلك التشريعات )التي تم 
ً
حيز التنفيذ، مشيرة

إنجاز بعضها في هذه الأثناء، عشية وتحضيراً لعرض 

الحكومة على الكنيست لكسب ثقته، غداً الأربعاء، كما 

هو مقرر( قد تكون غير دســتورية، من حيث تناقضها 

مع بعض قوانين الأساس. 

"اليسار" قلق على مستقبل 
"الديمقراطية" و"سلطة القانون"

لا يمكــن الادعــاء بأنهــا المــرة الأولى التــي يصوّب 

جنــاح الليبراليين )المســمى "يســاراً"( في إســرائيل 

ســهام نقده إلى المحكمة العليا، لكنها من دون شك 

المــرة الأولى التي يكــون فيها النقد بهــذا التزامن، 

بهذه الكثافة وبهذه الحدّة. ويمكن الجزم بأن الدافع 

المركــزي لموجــة النقد هــذه )التي كان فــي مركزها 

ومحط إجماع فيها الحديث عن انعكاســات وتداعيات 

قــرار المحكمــة العليــا الأخيــر علــى "الديمقراطيــة 

الإسرائيلية" و"سلطة القانون"( هو القلق والخوف من 

كل ما يمكن أن يتهدد مستقبل المشروع الصهيوني، 

متجســداً فــي دولة إســرائيل وفي العلاقــة الثنائية 

مــا بينها ككيان سياســي، واليهود فيهــا، من جهة، 

وبين اليهود فــي مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في 

الولايــات المتحدة.  وفي صدارة مــا يمكن أن يتهدد 

هذا المشروع، بالتأكيد، هو الفساد السلطوي الفاضح 

فــي أعلى قمة هــرم الســلطة والمتفشــي، تالياً، في 

العديد من منظوماتها وأجهزتها وأذرعها، إلى جانب 

التعنــت والصلــف السياســيين اللذين تمارســهما 

حكومات اليمين الإســرائيلي بأسلوب يتحدى العالم 

كله ومــا اصطلح علــى تســميته "المجتمــع الدولي"، 

واللذيــن قــد يقــودان فــي نهايــة الأمــر إلــى وضع 

"الدولــة اليهودية الديمقراطيــة" على حافة الهاوية 

واستبدالها بـ "دولة ثنائية القومية". 

فقد كتب البروفســور مردخاي كريمنيتســر، أستاذ 

القانــون الســابق فــي الجامعــة العبرية فــي القدس 

ونائــب رئيــس "المعهــد الإســرائيلي للديمقراطية" 

والمحلــل القضائي لصحيفة "هآرتــس"، تحت عنوان 

أن  والمنطــق"،  الأخــاق  نســيت  العليــا  "المحكمــة 

المحكمــة، في قرارها الأخيــر، "تجاهلت جوانب هامة 

جــداً ترجّــح الكفة إلــى الموقف المعاكــس )للموقف 

الذي اتخذته( وســتكون لذلك إســقاطات على صورة 

لــم يكــن اليميــن فــي حاجــة إلــى مــا وصفــه بعــض 

المتحدثين باســمه “ألغاماً” زرعتها المحكمة العليا في 

أســطر نــص قرارها القضائــي الأخير )الذي صدر مســاء 

يــوم الخميــس الأخير( كي يواصل هجومه الشــرس ضد 

المحكمة العليا الإســرائيلية، على الرغم من أن المحكمة، 

بقرارها هذا، شــرعنت تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة 

جديــدة بالرغــم من لائحــة الاتهــام الجنائيــة الخطيرة 

المقدمــة ضــده كمــا شــرعنت أيضــا الاتفــاق الائتلافي 

البرلمانــي ـ الحكومي بين الليكــود و”أزرق أبيض”. وهو 

القرار نفســه الذي اصطف كثيرون جداً من قادة اليمين 

وممثليه والمتحدثين باســمه، السياسيين والإعلاميين، 

فــي جوقــة تحذيــر وتهديــد للمحكمــة العليا، عشــية 

انعقادهــا للنظر في الالتماســات، بأنهــا إذا لم تتوصل 

إليه فســيكون الأمر بمثابة “ضربة قاســية للديمقراطية 

الإسرائيلية” و”اعتداء فظ على حق الناخبين الذين قالوا 

كلمتهم” )بالادعاء الــكاذب بأن نتنياهو واليمين حصلا 

فــي الانتخابات الأخيــرة على أغلبية أصــوات الناخبين!(، 

بل “التســبب بجر الدولــة إلى جولة انتخابيــة رابعة في 

غضون أقل من سنة ونصف السنة” وتحميلها )المحكمة 

كهيئــة وقضاتها كأفراد( المســؤولية عــن ذلك، بكل ما 

يعنيــه هــذا الاتهام ويحمله في ثنايــاه. حتى أن بعض 

المتحدثين باســم اليمين ذهبوا، قبــل انعقاد المحكمة، 

إلى “ترجيــح” احتمال اتخاذ المحكمة العليا قراراً بقبول 

الالتماســات، أي منع نتنياهو من تشكيل حكومة وإلغاء 

الاتفــاق الائتلافــي بينه وبيــن غانتس، وذلــك من خلال 

“تحليــل” أســباب ودوافــع القــرار بــأن تبحــث المحكمة 

الالتماسات بهيئة موسعة مكونة من 11 قاضياً، كما فعل 

عضو الكنيســت الســابق من الليكــود، ميخائيل كلاينر، 

علــى ســبيل المثــال، فــي مقال طويل نشــره فــي موقع 

“معاريف” )1 أيار 2020(. 

فقــد كتــب كلاينــر أن البحث الــذي )كانت( ســتجريه 

المحكمة العليا “غير مســبوق وقد يُحدث زلزالًا سياســياً 

فــي إســرائيل”، مضيفــا أن “إقرار هيئة موســعة من 11 

قاضيــا للنظر في التماســات كان ينبغــي رفضها وردّها 

بصــورة قاطعة، يشــير إلى أحــد احتمالين: إمــا أن النية 

تتجــه نحو قبول الالتماســات والقضاة الـ 11 سيشــكلون 

درعــا واقيــا )للمحكمة( وإمــا أن هذه الهيئة الموســعة، 

التــي يبــرز فيهــا أنها لا تشــمل غالبيــة القضــاة التي 

تــم تعيينهــم خــال إشــغال أييلــت شــاكيد )“البيت 

اليهــودي”، ثم “اليمين الجديــد”( منصب وزيرة العدل 

)أي: القضاة المحافظون المتشــددون(، الهدف منها هو 

مخاطبة الجمهــور المقتنع بأنه قد حان الوقت لأن تتخذ 

المحكمة العليا الخطــوة العملية الصحيحة التي يرفض 

الشعب، بجهله وغبائه، وبعناد، أن يتخذها بنفسه ومنع 

نتنياهو من تشــكيل حكومة جديــدة”!! وأضاف كلاينر: 

“في كلتــا الحالتين، قائمة القضاة الـــ 11 أعدّت للوقوف 

في وجه النقد الجماهيري على القرار الذي سيُتخذ”!!

أما وزير المواصلات، بتســلئيل سموتريتش )“الاتحاد 

القومــي”( فكتــب، علــى حســابه فــي “تويتــر”، عقــب 

صــدور قرار المحكمة العليا: “لقــد نجحوا في خداعكم... 

مثلمــا حصل في قــرار المحكمة العليا فــي قضية “بنك 

همزراحــي” فــي العــام 1995 )الذي ألغت فيــه المحكمة 

للمرة الأولى نصاً قانونياً(، والذي ادعوا فيه بأن المحكمة 

لم تتدخل في النتيجة، فقد أرسوا قاعدة الأساس للثورة 

الدســتورية التــي قادهــا بــاراك )أهارون بــاراك، رئيس 

المحكمة العليا ســابقاً(. هكذا ينفذون الانقلابات بهدوء 

ومــن خلال تخديــر الجمهور. قــرار المحكمــة الأخير هو 

تجسيد فاضح للفاعلية القضائية ويرسي الأرضية لإلغاء 

قوانين أساس”!

مثــل ســموتريتش، اعتبر الحقوقي زئيــف ليف، مدير 

“وحــدة الأبحاث وحرية المعلومات” في “الحركة من أجل 

الحوكمــة والديمقراطيــة” اليمينيــة، أن قــرار المحكمة 

العليــا الأخير يشــكل “انتصاراً للسياســة علــى القانون 

والقضاء”، لأنه يجســد “الفاعلية القضائية الزاحفة” من 

خلال ما أسماه “التطويق القضائي للديمقراطية”. وكتب 

ليــف )موقــع “ميــداه” اليمينــي ـ 5/7( أنــه “إلى جانب 

الرفض المحق والمبرر للالتماســات ضد نتنياهو تشكيل 

حكومة جديــدة، زرع قضاة المحكمة العليا بذور التدخل 

المســتقبلي من جانبها في هذه المســألة، إن لم تتدخل 

الهيئة التشــريعية )الكنيست( للجم هذا المنحي”، بما 

يشــكل دعــوة صريحــة إلى الكنيســت لتشــريع قوانين 

تحاصــر المحكمة العليا وتقلــص صلاحياتها، وخصوصاً 

صلاحيــة ممارســة الرقابــة القضائية على التشــريعات 

القانونيــة وصلاحية إلغــاء قوانين، أو بنود محددة منها، 

تاليــا. وأضاف: “بكلمات بســيطة جداً ـ قضــاة المحكمة 

العليــا الـــ 11 منحــوا أنفســهم الصلاحية والقــدرة على 

التدخل في اعتبارات أعضاء الكنيست السياسية واتخاذ 

القــرارات بدلًا منهم... صحيح أن نحو ثلاثة ملايين ناخب 

صوتوا لأشــخاص محددين كي يمثلوهم في الكنيســت 

والحكومة، إلا أن القضاة الـ 11 يعرفون أكثر منهم. صحيح 

أنهم لا ينــوون التدخل “في المرحلــة الحالية”، لكن من 

المهم جداً بالنسبة لهم التأكيد على أنهم يستطيعون 

فعل ذلك متى يشــاؤون”!  وخلص، في نهاية مقاله، إلى 

الفكرة/ الدعوة المركزية فيه: “إذا كان أعضاء الكنيست 

معنييــن حقــا بحماية حقهــم وصلاحيتهــم وقدرتهم 

علــى القــرار، وإذا كان المواطنــون في إســرائيل يريدون 

حقــا حماية حقهم في انتخاب ممثليهم في الكنيســت 

والحكومــة، فممنــوع منعاً باتاً أن يلتزمــوا الصمت حيال 

الســطر الأخير في قرار المحكمة هذا، بل يتوجب عليهم 

أن يعلنــوا بصراحــة ووضــوح أن هذا التوجــه غير مقبول 

عليهم”!

المحلل القضائي في موقع “ميداه”، موشــي إيفرجان، 

كتــب أن “الإمبرياليــة القضائية التي تأسســت رســمياً 

قبل 25 ســنة، ســحقت ثقة الجمهور بالجهــاز القضائي 

أنهــا ســحقت  يعنــي  مــا  إســرائيل،  فــي  وبالحوكمــة 

الديمقراطية الإســرائيلية أيضــا”! بينما كتب الحقوقي 

يوتام إيال، عضو “المنتدى القضائي من أجل إسرائيل”، 

أن مــا ينبغــي أن يُقرأ فــي قــرار المحكمة العليــا هو أن 

“أقلية هامشــية في اليسار الإســرائيلي قررت شن حرب 

على الشــعب، والمحكمة العليا توفر لها المنصة لذلك”! 

خبي 
َ
وختم: “إحــدى الخطوات الهامة المتوقعــة من منت

جمهــور اليمين فــي الطريق نحو اســتعادة التوازن بين 

السلطات هو: إعادة صلاحية التشريع للكنيست، وحدها، 

صلاحية التنفيذ للحكومــة وأذرعها المختلفة وصلاحية 

الحســم فــي النزاعات، طبقــا للنصــوص القانونية فقط، 

للمحكمة”. 

خلاصــة القــول إن اليمين الإســرائيلي، علــى مركبّاته 

الحزبيــة المختلفة، بقيادة بنيامين نتنياهو الذي أعطى 

ضــوءاً أخضر، أكثر مــن مرة، للهجوم الكاســح وتصعيده 

على المحكمة العليا خاصة والجهاز القضائي عامة، فيما 

لا يعــد ولا يحصى من التصريحــات والخطوات، من بينها 

مثلًا أن “المحكمة العليا ليست فوق النقد” ـ هذا اليمين 

لــن يرضــى بأقل من أن تكــون المحكمة العليــا، والجهاز 

القضائــي كلــه، “على صورته وشــاكلته” تماماً، حســب 

تعبير العهد القديم )سفر التكوين، 1: 26(. 

 من محكمة »على صورته وشاكلته«!
ّ

اليمين الإسرائيلي لا يرضى بأقل

المحـكـمــة العـليـا الإسـرائيلية في وضع غـيـر مسـبـوق:
موجة انتقادات حادة من جناحَي الخارطة السـياسـية!

*هجوم على المحكمة من اليمين بالرغم من قرارها الملبي تماماً لإرادته عموما، والليكود خصوصا، في تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، بسبب ما تضمنه 
قرارها من تصريحات مبطنة بأنها )المحكمة( قد تعود إلى النظر في الاتفاق الائتلافي الجديد بين الليكود و”أزرق أبيض”؛ وهجوم من “اليسار” بدعوى تخلي المحكمة 

عن دورها بمثابة “الحصن الأخير لسلطة القانون وسيادته”، “حامي حقوق الإنسان، الفرد، والمواطن الأساسية” و”حارس الديمقراطية الإسرائيلية”!*

الدولــة، على ســلطة القانــون والمعركة ضد الفســاد 

الســلطوي". وأضاف: "من الصعب القبول بهذا العمى 

الــذي أصاب أفضــل القضاة في إســرائيل، جميعهم 

دون استثناء"!

وعاد كريمنيتسر إلى التأكيد على أن قرار المحكمة 

الأخير ســيعود بالضرر عليها ذاتها لأنه يوجه ضربة 

شــديدة تحــت الحــزام للديمقراطيــة الإســرائيلية، 

بينمــا يحتفل أعداء ســلطة القانون وأنصار الفســاد 

السلطوي، وبذلك "انضمت المحكمة العليا إلى حاملي 

هودج عدو سلطة القانون )نتنياهو( ودهورَت الجهاز 

القضائي في إسرائيل إلى حضيض غير مسبوق"!

الكنيســت  عضــو  غرينفيلــد،  تســفيا  د.  وكتبــت 

الســابق عن حركــة ميرتــس، تحت عنــوان "المحكمة 

العليا خائفة"، أن المســوغات التي ساقتها المحكمة 

لتبرير قرارها "تثير الخشــية من أن المحكمة العليا لا 

تتنصل من مسؤوليتها وتتهرب من تأدية وظيفتها 

فقط، وإنما قد تســاهم، دون قصد، في تعميق الأزمة 

وأضافــت:  إســرائيل".  فــي  والقضائيــة  السياســية 

"الجميــع يرى ويتابع التدهــور الحاصل والانزلاق نحو 

نظام دكتاتوري في إســرائيل، ما عدا المحكمة العليا 

التي تمتنع عن الحســم في قضية واضحة ومفهومة 

ضمناً"، ثم تساءلت: "لماذا لا يستطيع قضاة المحكمة 

العليا أن يكونوا شجعاناً؟ ممَّ يخافون؟". 

ورأى المعلق القضائي في صحيفة "ذي ماركر"، عيدو 

باوم، تحت عنوان "قضــاة المحكمة العليا كتبوا قراراً 

مقطوعاً عن الواقع، لا يناســب ســلطة عديمة الخجل"، 

أن "حصن ســلطة القانون لم يســقط حقاً، كما أشارت 

رئيســة المحكمة العليــا، لكن تبين أنــه ليس حصناً 

أصلًا". وقال: "طبقاً لقرار المحكمة العليا ومنطقه، فإن 

متهميــن بالقتل، بالتجســس أو بالاغتصاب، مؤهلون 

لإشغال منصب رئيس الحكومة في إسرائيل". 

ز مراســل "هآرتس" غيدي فايتــس )الذي أجرى 
ّ
ورك

عــدداً من التحقيقات الصحافيــة الخطيرة في قضية 

الفساد الســلطوي( على مبدأ "المساواة أمام القانون" 

الــذي رأى أن قــرار المحكمــة العليــا الأخيــر وجــه له 

"ضربة ســاحقة"، إذ منح رئيس الحكومــة مكانة عليا 

تفوق مكانة أي شــخص آخر في مثل وضعيته. وقارن 

فايتــس بيــن قــرار المحكمة هــذا، بشــأن نتنياهو، 

وبين قرارات ســابقة لها بشــأن رؤساء سلطات محلية 

أو مســؤولين آخرين في مواقع ومناصب رســمية أقل 

شأناً، إذ منعتهم هناك من مواصلة إشغال مناصبهم 

أو الترشح لإشغال هذه المناصب، بينما شرعنت الأمر 

لنتنياهــو، مؤكــداً أن الضــرر فــي حالــة نتنياهو هو 

أكبــر بمئات آلاف المــرات من أية حالــة أخرى، خاصة 

وأن لائحــة الاتهام ضد نتنياهو أشــد خطــورة، بما لا 

يقــاس من حيث بنود الاتهام، من لوائح الاتهام التي 

قدمــت ضد رؤســاء بلديات أو حتــى وزراء، ناهيك عن 

أن نتنياهو ســوف يدير دولة بأكملها، على كل ما في 

ذلك مــن تفاصيل وأهمية وخطــورة، في الوقت الذي 

سيمثل فيه أمام المحكمة ثلاث مرات/ ثلاثة أيام في 

الأســبوع للنظر في لائحة الاتهــام الجنائية الخطيرة 

المقدمة ضده.

الصحافــي فــي "هآرتــس" أوري مســجاف، وتحــت 

عنــوان "المحكمة العليــا، أيضاً، انضمــت إلى الخنوع 

الكبيــر"، وصف قضاة المحكمة العليا بـــأنهم "شــلة 

مــن التكنوقراطيين، مهما كانــوا متعلمين، مثقفين 

وضالعين فــي النصوص القانونية.... وقد أبدوا، خلال 

جلسات النظر في الالتماسات، قدراً عالياً من التواضع 

والتفهم تجاه ممثلي الســلطة، مقابل قدر غير قليل 

مــن الاســتعلاء وعدم التســامح تجــاه بني البشــر، إذ 

كثيــراً ما اختــار بعضهم توبيخ ممثلي الملتمســين، 

بصــورة خاصــة". وأضــاف: "ربمــا أدرك القضــاة الـ 11 

الذيــن نظروا في الالتماســات، في ســريرتهم، أنهم 

شــركاء في الخنــوع الكبير فاختاروا إســقاط خجلهم 

وإحباطهــم علــى الذيــن طرحــوا القضيــة أمامهــم، 

ممثلي الملتمسين". وكما رأى عيدو باوم )مثما أشرنا 

أعلاه(، كذلك كتب مســجاف أيضاً عن ملاحظة رئيسة 

المحكمة العليا، القاضية إســتير حيــوت، التي قالت 

لمحاميــة مثلــت الملتمســين، خــال إحدى جلســات 

المحكمــة، إن "أي حصــن لــن يســقط إذا مــا رفضنــا 

الالتماسات"، فرأى أن "رئيسة المحكمة العليا صدقت 

فــي ملاحظتها التوبيخية تلك، لأنــه لم يكن ثمة أي 

حصن أصلًا". 

وتحت عنوان "أيتها الديمقراطية، انتحري أولًا ومن 

ثم فقــط نفحص"، رأى الكاتب في "هآرتس" تســفي 

برئيــل، أن "الجــدار العازل الذي بنــاه قضاة المحكمة 

فــي قرارهم هذا بين الأخلاق والقضاء يجعلهم مجرد 

هندســيين في مجــال القانون مهمتهم الأساســية 

الحســم فقط في ما إذا كانت الاتفاقيات السياســية، 

التي تتحدث عن تشــريعات مســتقبلية، تنسجم مع 

المعاييــر التي حددها المشــرّعون الســابقون، حتى 

لــو كانــت التشــريعات الجديــدة المتوقعــة تنطوي 

علــى مس خطيــر بشــعور غالبية المواطنيــن بالعدل 

والإنصاف". وأضاف، متســائلًا: "ماذا كنا ســنقول عن 

مهنــدس يقرر أن حســابات المــواد صحيحة بموجب 

قوانيــن الفيزيــاء، لكن مــن الأفضل الانتظــار لأنهاء 

عمليــه البنــاء والمصادقــة علــى نتيجتها فــي لجنة 

التنظيم والبنــاء وبعد ذلك فقط نتقدم بالاعتراضات 

عليها؟ ماذا سنقول للديمقراطية؟ انتحري أولًا وبعد 

ذلــك فقط نقرر ســبب الوفاة؟". ثم خلــص إلى القول 

إنــه "حين تضع المحكمة العليا ســقف الديمقراطية 

المنتحِــرة مقياســا لحيــز التشــريع المســموح بــه، 

وتفصــل تماماً ما بين الأخلاقي والقانوني، كأنما هما 

زيــت ومــاء، فإنهــا تعفي نفســها من أية مســؤولية 

عــن الرقابة القضائية على أي ظلــم أو غبن أو إجراء أو 

تشريع قانوني غير أخلاقي"!

المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر في الالتماسات  المطالبة بمنع تكليف بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة

ثارت الحلبة الإســرائيلية من جديد على نهج مراقب 

الدولــة العام، متنياهو أنجلمان، الذي انتخب قبل نحو 

عام، بضغط من بنيامين نتنياهو، وســط توقعات منذ 

ذلك الحين، بأن من اختاره نتنياهو شــخصيا ســيعمل 

على تطبيق أجندته، وهو إفراغ جهاز مراقب الدولة من 

مضمونه، بمعنــى أن يخفف الرقابة على المؤسســات 

الرســمية وخاصة الحكومة، وهذا ينخرط في ذات نهج 

التيار الــذي يقوده نتنياهو لتحييــد المحكمة العليا 

عن كل الحياة السياسية، ولاحقا سحب صلاحياتها في 

نقض قوانين وقرارات تصدر عن الحكومة والكنيست.

فــي الأيام الأخيــرة أصــدر أنجلمان تقريــر المراقب 

العــام الســنوي، وكان العنــوان الأكثــر انتشــارا فــي 

الصحافــة الإســرائيلية أن التقريــر تــم إفراغــه مــن 

مضمونه الانتقــادي، ولم يوجه أي انتقادات اســمية. 

وبشــكل خاص لــم يصــل التقرير إلى أي مســتوى من 

شــأنه أن يحمّل رئيــس الحكومة، الذي يقف على رأس 

الهيئة التنفيذية في مؤسســة الحكم، أي مســؤولية 

مباشرة.

وهذا ليــس التقرير الأول الذي توجه فيه الاتهامات 

لمراقــب الدولة أنجلمــان. ففي خريف العــام الماضي 

2019، أوقــف تقريــرا صــادرا عن مكتبه ينتقد مســألة 

اســتفحال العجــز فــي الموازنــة العامة، الــذي لامس 

فــي تلــك الأيــام نســبة 4%، دون أن تكــون أيــة أزمة 

اقتصاديــة. وأفــرغ أنجلمــان التقرير مــن كل بند فيه 

تحميل المســؤولية لأي جهة أو شــخص وبات التقرير 

باهتا. 

ويقــول تقرير لصحيفــة "ذي ماركــر" إن كل مراقبي 

الدولة على مر السنين اهتموا في تقاريرهم "بتحديد 

المــكان والأم والوالــد لــكل إخفــاق، وبالتأكيــد عندما 

يتعلــق الأمر بمكتــب رئيس الحكومــة. إلا أن أنجلمان 

يفكر بشكل مختلف". 

تــروي ثلاثة فصول مــن تقرير مراقب الدولة شــيئا 

عــن العمليات العميقة التي نقلهــا متنياهو أنجلمان 

إلــى مكتب مراقــب الدولة، فهو لم يذكــر في التقرير 

الاســتنتاجات على المســتوى الشــخصي، وامتنع عن 

طــرح الأســئلة الأولية. وحســب الصحيفــة، فإنه خلال 

المداولات في مكتب مراقب الدولة قبل صدور التقرير، 

اندلعت نقاشــات حادة بينه وبين موظفين في مكتبه 

لم يستوعبوا نهج المراقب الجديد.

إحدى النقاط التي ظهر فيها خلاف حاد بين أنجلمان 

ومعــدي التقريــر يتعلــق بوثيقــة موجودة فــي وزارة 

الاتصالات، والتي يعتقد موظفو مكتب المراقب أن من 

أعدهــا كان مستشــارو الوزير )في حينــه( أيوب قرا أو 

حتــى الوزير ذاتــه. وتبين من الوثيقة أنــه تم توثيق 

إخلاص المرشحين للمناصب والوظائف في سلطة البث 

الثانيــة حزبيا، بمعنى المقربين من حــزب الليكود، أو 

حتــى أنهم أعضــاء فيه: وكانت تطلق تســميات مثل: 

»ليكودي« و«ناشــط في الليكود«. وهذه قضية يعاقب 

عليها القانون، وعدد من الــوزراء تورطوا أمام المحاكم 

على هذه الخلفية، أبرزهم الوزير تســاحي هنغبي، في 

سنوات مضت.

فــي النســخة الأصلية مــن التقريــر، جــاء أن »نتائج 

التقرير تشــير إلى اتجاه مثير للقلق لمحاولات القضاء 

على اســتقلالية ســلطة البث، بما في ذلك اســتقلالية 

هيئــات البــث. ويضــع التقريــر علامــة تحذير بشــأن 

العلاقة بين المســتوى السياسي والمنظمين والجهاز 

المهنــي في ســلطة البث«. ومــع ذلك اختــار أنجلمان 

حذف هذه العبارة أيضا.

وتضمــن التقرير الأصلي انتقادات شــديدة للقيادة 

السياسية بسبب فشل إنشاء هيئة اتصالات مستقلة 

على مدى الأعوام العشــرين الماضية. ووصف التقرير 

الأصلي مخاوف من أن القيادة السياســية تحافظ على 

النظام التنظيمي الحالي »لأســباب لا تهم«، وفقط من 

أجــل الحفاظ على الوضــع الحالي. وقد تــم وصف هذا 

الســلوك فــي التقرير الأصلــي بأنه »إخفــاق هيكلي« 

و«إخفــاق حقيقــي للحكومــة«، مــن خــال عدم إنشــاء 

هيئة اتصــالات كان من المفترض أن تخلق حاجزا بين 

السياســي والهيئة. إلا أن المراقب أنجلمان أسقط كل 

هــذه المقاطع، من أجل تجنيب المســتوى السياســي 

الانتقادات المباشرة.

كمــا تــم حــذف أجــزاء مــن التقريــر الخاص بــوزارة 

الاتصــالات، والتي تتعلق بالعلاقة بين الوزير الســابق 

أيوب قرا، ورئيسة مجلس الكوابل آنذاك في ما يتعلق 

بمعالجــة القناة 20. على ســبيل المثــال، ذكر التقرير 

الأصلــي أن قــرا أعلن علــى الملأ أنه ينــوي حل مجلس 

الكوابــل علــى خلفيــة رفض رئيســة مجلــس الكوابل 

التجاوب مع طلب المســتوى السياسي المصادقة على 

القناة الـ 20 لتبث أخبارا خلافا لتعليمات رخصة القناة. 

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، في موقعها على 

شــبكة الإنترنت، إن التقرير واجه انتقادات من الخبراء 

»الذيــن يدعون، من بين أمور أخرى، أن طبيعة التقارير 

تتغيــر«. فقد تضمنت مقدمة التقريــر رؤية أنجلمان: 

»يقــوم جهــاز الرقابــة بتدقيقــات بنــاءة وموضوعية 

تهدف إلى التحديات المستقبلية، وتزيد من مسؤولية 

الهيئات الخاضعة للمراجعة، وتبسط أنشطتها، وتعزز 

تحقيق رســالتها وتعزز الفوائــد التي يمكن للجمهور 

الاســتفادة منها«.  وقال أنجلمان »سنستخدم تدقيق 

الدولــة كمراجعــة للمجــالات الأساســية للهيئــة، مع 

التركيــز على القضايا ذات الطابــع الاجتماعي ووجهة 

نظــر المواطن إلــى جانب المخاطر الماديــة التي تؤثر 

علــى أنشــطة المدققيــن، إلــى جانــب قضايــا الحكم 

الجيــد والنقــاء«. وتؤكد المحامية عدنا هرئيل فيشــر، 

رئيســة برنامج الحكومة لمكافحة الفساد في المعهد 

الإســرائيلي للديمقراطية، ليديعــوت أحرونوت: »نرى 

فــي بيان المراقب أن لديــه رؤية مختلفة، مع تأكيدات 

مختلفة بشــأن الغرض من قانون مراقب الدولة«، وهذا 

يعزز الشعور غير المريح.

وتقــول فيشــر إن »الانطبــاع هــو أن المراقــب يختار 

أهــداف السياســة الحكوميــة التــي يريد المســاعدة 

في الترويــج لها. هذه هي الطريقة التي يســاعد بها 

المراقــب الهيئــة التنفيذية. فقد أكــد مراقب الدولة 

الســابق أن مراقبــة الدولــة ليســت مراقبــة داخليــة، 

ولكنــه ملتزم للجمهور، كســلطة منفصلة، وعلى الأقل 

كمساعدة للكنيست في دوره الرقابي. إن التزام جهاز 

رقابــة الدولة هو العمل من أجــل الصالح العام، وليس 

لصالح السياسيين«.

وأضافت أن تقارير مراقــب الدولة الجديدة »لا تطرح 

أســئلة حاسمة حول تفاصيل السياسة، ولا يتم فحص 

تدابير السياســة الرئيسة من حيث نقاء الأبعاد. وهذا 

بارز جدا في تقرير الإجراءات الحكومية للحد من العبء 

علــى الشــركات. هذه قضيــة مهمة جدا في سياســة 

الحكومة وفي جوانب عديدة«.

جاء لخدمة 
أهداف نتنياهو

كما ذكر، فإن بنيامين نتنياهو هو من ســعى جاهدا 

لانتخاب متنياهو أنجلمان، بعد انتخابات نيسان 2019، 

حينمــا لــم تكن لديــه أغلبيــة مطلقة في الكنيســت، 

وتم في تلك الأيام حل الكنيســت والتوجه لانتخابات 

أخــرى، جرت في أيلول 2019، ولكن ليس قبل أن يضمن 

نتنياهــو انتخــاب مراقب الدولة، وهــذا من صلاحيات 

الهيئــة العامــة للكنيســت، التــي انتخبــت أنجلمــان 

بأغلبية ضئيلة.

ونتنياهو يعرف تمامــا من يأتي به ليقف على رأس 

أحد أهم الأجهزة في مؤسسة الحكم، هذا الجهاز الذي 

كانت له مســاهمة جدية في فتح تحقيقات بالفســاد 

ضــد نتنياهو، ومنها ما انتهــى بتقديم لوائح اتهام. 

كمــا أن هــذا الجهاز مســؤول عــن لجان حساســة في 

مؤسســة الحكم، مثل »لجنــة المصادقات«، وهي لجنة 

تفحــص طلبــات اســتثنائية من السياســيين، تتعلق 

بتمويــات لهم وأمور أخرى. فمثلا، هذه اللجنة رفضت 

في الســنة الماضية أن يحصــل نتنياهو على »قروض« 

مــن مقربيــن لــه لتمويل محاكمتــه. وفي شــهر تموز 

الماضــي، قــرر أنجلمان حل هذه اللجنة، وتم تشــكيل 

لجنة جديدة صادقت لنتنياهو على ما أراد. 

ومنــذ اللحظــة الأولــى لانتخابــه، أعلن أنجلمــان أنه 

ســيعيد النظر في هيكلية جهاز رقابــة الدولة. فمثلا 

في شهر آذار الماضي قرر حل قسم »المهمات الخاصة« 

فــي جهاز مراقب الدولة، وهو القســم الذي كان يحقق 

في قضايا فســاد الحكم، وجعله قسما لمتابعة قضايا 

المعلوماتية الإلكترونية، مثل السايبر وغيره. 

وحينمــا بدأ العمل في منصبــه، كانت تقارير جاهزة 

علــى مكتبــه مــن المراقــب الســابق يوســف شــابيرا، 

وبضمنها التقرير السابق ذكره عن العجز في الموازنة 

العامــة. إلا أن أنجلمــان جمّد كل هــذه التقارير، وطلب 

إعــادة النظــر في مضمونهــا، وعمل على شــطب أجزاء 

منهــا، وحتــى حســب مراقبيــن، وعارفين فــي الأمور، 

أجهض تقارير ومنها التقرير عن العجز المالي.

وذكرت سلســلة مــن التقارير الصحافية في الســنة 

الأخيــرة أن أنجلمــان دخل عدة مرات فــي صدامات مع 

المســتوى المهني في مكتبه، حــول التقارير الواجب 

إصدارها. واتهمه موظفون في دائرته، في تســريبات 

للصحف، بأنه ينســق مضامين التقاريــر مع نتنياهو. 

ووصــل الأمر في شــهر آب الماضي، إلى حد اســتقالة 

عــدد من كبار الموظفين فــي جهاز مراقب الدولة، بعد 

أن اتهموا أنجلمان بأنه يتدخل في واجباتهم، ويحرّف 

تقاريرهم.

كما واجه أنجلمان في اليوم الأخير من العام الماضي 

2019، انتقــادات حادة في وســائل الإعــام، وأيضا من 

جهات ذات شــأن، بعد أن أقدم علــى تغيير نظام أحد 

التقاريــر المركزية التي يصدرها جهاز مراقب الدولة، 

إذ شطب كل المقدمات المختصرة للتقرير العام، التي 

كانت تســهل قراءة التقاريــر. ورأى كثيرون أنه بذلك 

بــات من الصعب فهــم التقرير ووصــف أوجه القصور 

والتوصيات الخاصة بالمراقب.

والانطباع السائد هو أن نتنياهو نجح كليا في إحكام 

قبضته على جهــاز مراقب الدولة، الذي عانى منه على 

المســتوى الشــخصي، لأن الكثيــر من قضايا الفســاد 

وخــرق القوانين فــي نهــج نتنياهو بدأت مــن مكتب 

مراقب الدولة. فخلال السنوات الـ 11 التي يجلس فيها 

نتنياهــو في رئاســة الحكومــة، اصطدم مــع مراقبين 

اثنيــن، والثاني منهما يوســف شــابيرا، كان تعيينه 

برغبــة نتنياهــو، لكنه لم يســر في التلم الــذي أراده 

نتنياهو. والآن أحضر الأخير من أراده بالضبط.

بذلــك يكون نتنياهو قد أنهى حلقــة أخرى من عدة 

حلقات للاســتفراد بالحكم مــن دون معيقات قانونية 

وقضائية، وهذا ما يســعى لإنجازه في المحكمة العليا 

فــي الفتــرة المقبلــة، من خــال عملية بــدأت لإحداث 

انقلاب كلي في هيئة القضاة الـ 15 التي تتشكل منها 

هذه المحكمة.

إسرائيل.. و»أمراض« تكشفها الكورونا.

متنياهو أنجلمان.. من مراقب 
دولة إلى حماية بنيامين نتنياهو!

*تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية الأخير أكد مجددا أن أنجلمان يطبق أهداف 

سياسات نتنياهو: حكومة من دون رقابة دولة ولا رقابة قضائية * انتقادات 

واسعة من الخبراء على نهج أنجلمان الذي أفرغ جهاز رقابة الدولة من مضمونه*

تؤكد سلســلة مــن التقارير الإســرائيلية أن فترة الإغلاق 

بســبب فيروس كورونا، وما نجم عنهــا من أزمة اقتصادية، 

لقسم واســع من السوق والشركات، ســاهمت في انتعاش 

الســوق الســوداء في مســارين: الأول اتســاع ظاهرة الدفع 

نقدا، بسبب ضعف المراقبة المباشرة. والثاني هو انتعاش 

ظاهــرة القروض من جهات خاصة، قســم كبير منها تكون 

مرتبطة بعالم الإجرام. 

وتستفحل ظاهرة القروض السوداء في المجتمع العربي، 

إلى مســتوى جعل الهيئات الشــعبية تصــدر بيانا تنادي 

الجمهور بالامتناع عن هذه القروض لما فيها من مخاطر.

ويقــول تقريــر لصحيفــة “ذي ماركــر” الاقتصادية، إنه 

بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تواجههــا العديد 

مــن المصالــح الاقتصاديــة، هنــاك قلــق في المؤسســات 

الرســمية من انتعاش الاقتصاد الأسود، المقدر بنحو %20 

من الناتــج المحلي الإجمالي لإســرائيل، بمعنى أنه يعادل 

ســنويا أكثر مــن 67 مليــار دولار، وحســب التقديرات فإن 

هذه الســوق ستتسع في ظل الأزمة الاقتصادية. وعادة ما 

يتطور الاقتصاد الأســود في ظل ضائقة اقتصادية عندما 

تكون الضرائب مرتفعة للغاية، وهناك شــعور بعدم الثقة 

فــي صانعي القــرار. والعــبء الضريبي على الشــركات في 

إســرائيل أقل بقليل من المتوسط ​​في دول منظمة التعاون 

الاقتصــادي والتنميــة OECD، وبالتالــي لا يشــكل حافــزا 

حاليــا للتهرب الضريبــي. في المقابل، تشــكل الصعوبات 

الاقتصاديــة، وإغلاق الصناعــات بأكملها، والخوف من عدم 

وصول الحوافز الحكومية إلى الشــركات المتضررة بشــكل 

خطير حافزا للنشاط الاقتصادي غير المبلغ عنه.

وحسب التقديرات، فإنه في ظل الأزمة القائمة، انتعشت 

ظاهــرة الدفع النقــدي، دون إصدار فواتيــر، لتكون بعيدة 

عن ســجلات الضريبــة، إضافة إلــى ظاهرة غســيل الأموال 

وإصــدار فواتير وهمية، وغيرها من أشــكال هذه الظاهرة. 

ومــن دون هذه الأزمة، فإن الدفع نقــدا يُعد من الأعلى بين 

الدول المتطورة، وهذا ما كشف عنه استطلاع أجرته سلطة 

النقد في بنك إســرائيل المركزي، في شهر تموز من العام 

الماضي 2019، وتبين أن 26% من المشــتريات في إسرائيل 

تتم بالدفع النقدي. ولهذا فإن التخوف الآن هو من أن هذه 

الظاهرة ستســاهم أكثر فــي تراجع خزينــة الضرائب في 

العام الجاري.

والجانــب الآخــر للأزمــة، الــذي يحفــز تلقائيــا الســوق 

الســوداء، هو وضعية المصالح الاقتصادية الصغيرة، التي 

عــادة مــا تكون متاجــر صغيــرة، ومصالح حرفيــة للعائلة، 

ومرافــق غذائيــة صغيــرة وغيرها. فهؤلاء الذين لا يســري 

عليهــم قانــون مخصصــات البطالة لكونهم »مســتقلين«، 

رغم أن مداخيلهم الســنوية ليســت بالقدر الذي يجعلهم 

أعلــى من مســتويات الأجيريــن، وجدوا أنفســهم من دون 

مســاعدات حكومية كافية لمواجهــة الأزمة. وكل واحد من 

أصحــاب المصالــح الصغيــرة هــذه، تم وعــده بمخصص 6 

آلاف شــيكل شــهريا في فترة الإغلاق، وهو مبلغ هامشــي 

جــدا بالكاد يقفز عن الحد الأدنى من الأجر، 5300 شــيكل. 

وحتى أن المخصص الهش هذا مشــروط بأن يثبت صاحب 

المصلحــة أن دخلــه الإجمالي فــي العام الجــاري 2020 قد 

انخفض بنســبة 25%، وفي حال كان التراجع أقل، ســيكون 

عليــه إعادة المخصصــات للخزينة العامــة. وهذه »وصفة« 

وتحفيز على اتباع الســوق الســوداء، بمعنى عدم تسجيل 

كل المبالــغ النقدية التي يتلقاها صاحب المصلحة. كذلك 

فإن هذه الشريحة فرصها أقل من غيرها في الحصول على 

قروض ميسّــرة بدعم من الحكومة، بســبب حجم مصلحتها 

الاقتصادية.

المجتمع العربي 
الضحية الأكبر

يبقــى المجتمــع العربــي، بســبب أوضاعــه الاقتصادية 

الاجتماعية الســيئة، بفعل سياسة التمييز العنصري، هو 

الضحيــة الأكبر للســوق الســوداء، من حيث القــروض، لأن 

إمكانياته بالحصول على قروض من البنوك التجارية تبقى 

أقــل ممــا هي في المجتمــع اليهودي، لكون ســوء الأوضاع 

الاقتصادية ينعكس على ضعف الضمانات المطلوبة، عدا 

عن أن البنوك والمؤسسات المالية تشدد أكثر قيودها على 

العرب تحت ذرائع الضمانات.

وتقول الدكتورة نسرين حداد حاج يحيى، رئيسة برنامج 

المجتمع العربي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في 

حديــث لـ »ذي ماركر«: »يعتمد القطاع الخاص في المجتمع 

العربــي، فــي معظمــه، على 96% مــن الشــركات الصغيرة، 

وتبلــغ المبيعات الســنوية لنحو 54% منهــا، أقل من نصف 

مليــون شــيكل )141 ألــف دولار(. وهــي شــركات صغيــرة 

تديرهــا العائلة عادة. وكل أزمة، مثــل الأزمة الحالية، هي 

ضربة قاصمة لمثل هذه الشــركات، خاصــة عندما لا يكون 

لديها شبكة أمان«.

وقــد داهمــت الأزمــة الصحيــة الاقتصاديــة في شــهر 

رمضــان، الــذي تنتعــش فيــه الأســواق، خاصة فــي قطاع 

الأغذية والمطاعم، والقيود المشــددة حظرت فتح المطاعم 

الجماعيــة، وحتــى علــى مســتوى  لاســتقبال الإفطــارات 

العائلات، وهذا تســبب بخســائر فادحة جدا للمطاعم التي 

تعتمد في حساباتها السنوية على الشهر الفضيل. 

وتشــرح حــاج يحيــى أن »الأدوات الحكوميــة الحاليــة لا 

تتكيف مــع الأعمال التجارية في المجتمع العربي بســبب 

بعض العوائــق. والعديد من أصحاب الأعمال لديهم قيود 

أو حجوزات على حســاب البنك«. وحسب عاملين في مكاتب 

تقدم خدمات مالية، فإن الكثير من أصحاب المصالح العرب، 

وجــدوا صعوبة في تلبية الشــروط الحكومية للحصول على 

مساعدات وقروض ميسّرة. وغالبا يحصلون على قروض أقل 

بكثير مما يحتاجونه.

وهذا الواقع أنعش من جديد قروض السوق السوداء، التي 

غالبــا ما تســيطر عليها عائلات إجرام، أو جهات تســتعين 

بعائــات إجــرام للحصــول علــى أموالهــا فــي حــال تأخر 

التســديد. والقضيــة الأســاس في هذه القــروض، هي في 

الفوائد الرهيبة التي تفرض على الحاصلين على القروض، 

وهي تتراوح بنسب من 100% إلى حتى 150% سنويا، ولكن 

من يكون بحاجة يغض الطرف عن هذه المأساة من أجل أن 

يجتــاز مرحلة. وهذه الحالة قائمة منذ ســنوات طويلة في 

كل البلاد، ولكن بشكل خاص في المجتمع العربي، هي جزء 

كبير من مسببات اســتفحال الجريمة في المجتمع العربي. 

وقــد وصلــت ظاهرة القروض من الســوق الســوداء إلى حد 

اضطر المؤسســات الشعبية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة 

العليــا لفلســطينيي الداخــل، واللجنــة القطريــة لرؤســاء 

البلديــات والمجالس القروية، لإصــدار بيان يدعو الجمهور 

للامتناع عن الحصول على قروض من الســوق الســوداء، لما 

في هذا من خطر مباشر عليهم.

محاولات محاصرة 
السوق السوداء

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، عملت إســرائيل على 

مواجهة الســوق الســوداء في مســارين، وهذا بعد ضغوط 

من المؤسســات الدولية، وتهديد إسرائيل بفرض عقوبات 

مالية- اقتصادية عليها، منها ما يتعلق بحجم اعتماداتها 

المالية أمام تلك المؤسسات. 

والمساران هما: 

الأول، وضــع ضوابــط لشــبكة مكاتب الصرافة، إذ حســب 

التقديرات يعمل في إسرائيل حاليا ما بين 2300 إلى 2400 

مكتب صرافة، ومقدمــي خدمات مالية، واعتمادات. ويقدّر 

حجم الأموال المتداولة بـ160 مليار شيكل. ويجري الحديث 

ها 
ّ
عن ســوق محجوبة عن الأنظــار، رغم القوانين التي ســن

الكنيســت في السنوات القليلة الماضية، لفرض قيود على 

عمــل تلك المكاتب، والزامها بتقديم بيانات اســمية، على 

حركات مالية، تعد متوسطة، مثل شراء 5 آلاف دولار وأكثر، 

ولكــن يتــم التحايــل على هذا بطــرق عدة، حســب تقارير 

صحافيــة. وتحدثت سلســلة من التقارير الإســرائيلية عن 

أن قطــاع مكاتب الصرافة هو أحد قطاعات تبييض الأموال، 

لعصابــات الإجــرام الكبــرى والأخطر. ومن خلالهــا يقدمون 

القــروض لمن ســدت البنوك فــي وجوههــم أبوابها. وكان 

تقرير ســابق لوزارة العدل قد أشــار إلى أن السوق السوداء 

هي عنوان القروض الوحيد للفئات الضعيفة، أولئك الذين 

لم تســتوعبهم البنــوك، أو خرجوا منهــا مضطرين، ويجد 

المدينون الضعفاء أنفســهم في ســوق من دون رقابة على 

القــروض التي يحصلــون عليها. فصحيح أنــه يوجد قانون 

ينظــم مســألة الفائــدة القصــوى التي تســتطيع الســوق 

الســوداء جبايتها، والقصد هنا مكاتــب الصرافة الحاصلة 

علــى تراخيص عمــل من بنك إســرائيل المركزي، ولكن في 

ظــل عــدم رقابة على الســوق، فإن القانــون لا يطبق إطلاقا، 

فمثــا في حين أن القانــون يقول إن الفائدة القصوى التي 

يمكــن جبايتهــا 6ر9% بالمجمــل، والفائــدة الاســتثنائية 

علــى القروض المســتعصية تصــل إلى 16%، فإنه حســب 

التقديرات تصل الفائدة الفعلية في الســوق السوداء إلى 

مــا بين 100% إلــى 150%. كذلك، فإن الســلطات لم تلاحظ 

الممارســات الخطيــرة، التي يســتخدمها أصحاب الســوق 

الســوداء مــن أجل جبايــة القــروض ضد من يســتصعبون 

تسديد الأقساط. 

أمــا المســار الثانــي، الذي كانــت ولادته مســتعصية 

لســنوات، فهــو قانــون الدفــع نقــدا، الــذي دخــل حيز 

التنفيــذ فــي مطلع العــام الماضي 2019. فهــذا القانون 

واجــه معارضة حادة، من كتلتــي المتدينين المتزمتين 

الحريديــم: شــاس وبالأســاس يهــدوت هتــوراة، فمــن 

المعروف أنه في هذا المجتمع تنتعش السوق السوداء، 

وليــس فقط لــدى الطوائــف التــي ترفــض التعامل مع 

المؤسســات الإســرائيلية، بل أيضا طوائــف تتمثل في 

الكنيســت والحكومــة. وبعــد تهديــدات من مؤسســات 

ماليــة دولية رســمية، وأبرزها هيئــة "المراقبة الدولية" 

FAFTE، وهي المنظمة الدولية التي تعمل لمنع تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب، اضطرت إســرائيل لســن قانون 

يضع حدا لمسألة الدفع نقدا. وحسب القانون، فإن سقف 

الدفــع النقدي فــي أي صفقة، 11 ألف شــيكل، مشــروط 

بــأن يشــكل لا أكثر مــن 10% من حجم الصفقــة، بمعنى 

أن مــن أراد شــراء بضاعــة أو خدمة ما، حجمهــا الكلي 15 

ألف شــيكل، فإنه لا يســتطيع الدفع نقدا أكثر من 1500 

شــيكل، والباقي ســيكون متاحــا دفعه، إمــا بالتحويلات 

البنكية أو الشــيكات أو بطاقات الاعتمــاد. وفي المقابل، 

فإذا كانت الصفقة 200 ألف شــيكل، على سبيل المثال، 

ففــي هذه الحالة لن يكــون متاحا الدفع نقدا أكثر من 11 

ألف شيكل، على مستوى الأفراد. 

أما فــي ما يتعلق بالصفقــات التجاريــة الكبيرة، بمعنى 

بيــن مصلحتيــن تجاريتين، فــإن المبلغ النقــدي الأقصى 

الــذي يمكــن دفعه هــو 50 ألف شــيكل، وأيضــا في هذه 

الحالــة، ممنــوع أن يتجاوز المبلــغ النقدي نســبة 10% من 

حجم الصفقة. في حين أنه ســيكون متاحا للســياح الدفع 

نقدا على ما يعادل 55 ألف شــيكل. ولكن لا تحديد للنسبة 

المئوية بالنسبة لصفقات السياح.

كذلك فإن القانون يفرض قيودا على الدفع بالشيكات، 

إلا أن القيود على الدفع بالشيكات دخلت متأخرة بنصف 

عــام، بــدءا مــن منتصــف العــام الماضــي 2019. ويحظر 

القانون الدفع بشــيك مفتوح، بمعنى دون تسجيل اسم 

المســتفيد، كما توقف نمط الشيكات التي يمكن نقلها 

من شــخص إلــى آخر، بمعنى تجيير الشــيك لمســتفيد 

آخــر، بل ســتكون كل الشــيكات للمســتفيد الأول فقط. 

إلا أن القانــون يمنح اســتثناء بأن الشــيكات التي يمكن 

تجييرهــا لا تتجــاوز ســقف 5 آلاف شــيكل، وفــي حــال 

التجيير يجب أن يكون مســجلا بشــكل واضح اسم ورقم 

هوية المستفيد الثاني.

انتعاش السوق السوداء في إسرائيل في ظل أزمة كورونا!
* السوق السوداء تنتعش في اتجاهين: استغلال أوضاع الإغلاق وتكثيف الدفع النقدي برغم القانون 
القائم ما يجعل التسجيل خارج السجلات الرسمية، والحصول على قروض من جهات خاصة قسم 

كبير منها مرتبط بعالم الإجرام * المجتمع العربي ضحية كبيرة في مجال »القروض السوداء« *
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بقلم: تومر أفيطال )*(

لــديّ تقليــد منتظم. فــي كل عــام تقريبــا، أطلب من 

مكتــب الإعلانات الحكومي الاطلاع على ميزانيات الإعلان 

الحكومية. الهدف: دراسة وسائل الإعلام التي أفسدتها 

الــوزارات الحكومية فــي ذلك العــام. الميزانيات، تجدر 

الإشارة، تبلغ مئات ملايين الشواقل في السنة.

يُظهــر كل تقرير كيف يبدو أن السياســيين يمنحون 

أفضلية في الإعلان لوســائل الإعلام ذات الصلة بالوسط 

الذي ينتمــون اليه أو بمقرّبيهم، مرة ســيكون بنيامين 

نتنياهــو ومكتــب رئيــس الحكومة، هم من ســيحوّلون 

المزيــد فالمزيد مــن الميزانيات بواســطة الاعلانات إلى 

ع مجاناً. ومرّة يكون 
ّ
ــوز

ُ
جريدة »يســرائيل هيوم« التي ت

وزراء »يــش عتيد )يوجد مســتقبل(« هم من ســيحوّلون 

كميّات إعلانات سخية لجريدة »يديعوت أحرونوت«.

شــر على موقع »العين الســابعة« 
ُ
لقد كشــف تحقيق ن

واســتند جزئياً إلى مواد موقع »شكوف« أنه بعد تعيين 

نفتالــي بينيت وزيــراً للتعليــم، زاد إنفاق الــوزارة على 

الإعــان في وســائل الاعــام المرتبطة بالتيــار الديني- 

القومــي. البيانــات التــي تبيّــن هــذا حــادة وواضحــة 

المثــال، موقــع قطــاع  ومتسلســلة. خــذ علــى ســبيل 

»سروغيم« المنتمي لهذا الوسط.

فــي العــام 2015، العام الــذي دخل فيــه بينيت وزارة 

التعليــم، لم تنشــر الوزارة على الإطلاق في »ســروغيم«. 

بعــد مرور عام واحــد، لوحظت أولى علامات الاســتيقاظ: 

اشــترت الــوزارة إعلانــات من هــذا الموقع، ولكــن بمبلغ 

هامشي نسبياً يبلغ حوالي 8000 شيكل. ولكن في العام 

2017، ارتفــع الإنفاق فــي وزارة بينيت علــى الإعلان في 

هذا الموقع إلى 100000 شــيكل. هــذه النزعة تواصلت 

أيضــا فــي العام 2018: فــي هذا العام، ضاعفــت الوزارة 

تقريباً اســتثماراتها في نشــر الإعلانات بهذا الموقع - 

وبلغت بالمجمل 193000 شيكل. وهذا مجرد مثال واحد. 

أموال الحكومة 
تخلق تأثيراً هائلا

يدّعــي الــوزراء بشــكل عــام، أنهــم لا يشــاركون على 

الإطــاق في مســألة تخصيص وتقســيم المــوارد )قال 

بينيــت، في هــذه الحالة، إنــه ضالع فقط فــي »محتوى 

المنشورات«(. ولكن حتى لو كان البعض يتحدث بصدق، 

فهنــاك العديد مــن الأمثلة على السياســيين الذين لم 

يتدخلــوا فقط في توزيع كعكــة الميزانية – بل حصلوا 

بالفعــل على تغطية إعلاميــة إيجابية جــرّاء اختيارهم 

النشر في وسائل إعلام محددة. وهم أخذوا هذه الأموال 

من جيوبنا جميعاً.

عندما كان يوآف غالانت وزيراً للبناء والإســكان، حصل 

علــى مقابلة مليئــة بالإطراء فــي برنامج »النــاس« الذي 

تنتجــه شــركة »كيشــت«، وظهــر فيــه مــع زوجتــه. لم 

يكــن لدى المشــاهدين فكرة عن تمويل هــذه المقابلة 

بمئات الآلاف من الشــواقل من ميزانية شــركة »عميدار« 

الحكومية. وزير السياحة السابق ستاس ميساجنيكوف، 

وهو الآن سجين مفرج عنه، ضغط على المستوى المهني 

فــي وزارتــه لتقــوم بســكب الميزانيــات الإعلانيــة إلى 

مجموعة من الأجســام التي كان لكبــار مديريها علاقات 

شخصية معه ومع حزبه، »إسرائيل بيتنا«.

إن خلــط الأمــوال العامــة مــع الاعتبــارات الصحافيــة 

لــه تأثير إشــكالي آخر: الخــوف من فقــدان الميزانيات 

المخصصــة للإعــان. اســأل نفســك، هل تجرؤ وســائل 

الإعــام التي اعتادت على الحصــول على ميزانية عادية 

مــن وزارة حكوميــة على نشــر سلســلة مــن التحقيقات 

الاســتقصائية حولها؟ هل يشــجع المســتوى القيادي 

الأعلى في وســائل الإعلام الصحافيين على انتقاد وزارة 

تهدر المال والدعوة للتحقيق معها؟

في إســرائيل، لا تــزال هناك بعض وســائل الإعلام 

)أو  يعرفــون  الذيــن  الصحافييــن  وبعــض  القويــة 

يحاولــون علــى الأقل( كيــف يتجاهلــون التلميحات 

والمصالــح الاقتصاديــة. ولكــن في قطاع يمــر بأزمة 

اقتصادية مستمرة، ومع تفكك الروح المهنية ورواج 

الفســاد في الشــرفات العالية وتســرّبه نحو الأسفل، 

فإن الأموال الحكومية تجلب معها تأثيراً يخفض من 

حرارة النقد.

الصــورة واضحــة، وكلنــا نعانــي منها: هنــاك تمويل 

واضــح وخفي وخطــوط أنابيب إعلانية بين السياســيين 

ووسائل الإعلام. في بعض الأحيان تحصل وسائل الإعلام 

على ميزانيات إعلانية لأســباب سياسية. يُقصَف القراء 

والمشــاهدون بكــمّ هائل مــن الأخبار، ومــن دون إدراك 

أن شــخصاً ما دفــع ثمنها أو قام بتمويلهــا بطريقة غير 

ف من حدة النقد.
ّ
سويّة. وهناك طبعا لهذا تأثير يخف

المشكلة هي أن لا شيء من هذا كله يعتبر أمراً جديداً. 

يجــب أن يعرف الجمهور هذا الموضوع بعمق فعلًا: لقد 

تعرّفنــا جميعاً من خلال ملفات تحقيق واتهام بنيامين 

نتنياهــو، علــى صــور »رنتغــن« مفصلة للعلاقــات غير 

اللائقة بين الناشــرين والسياسيين – وكذلك على نتاج 

تلــك العلاقات علــى صفحات الصحــف والموقع. لقد تم 

تقديم تغطية ملوثة بتضارب كبير في المصالح.

لكن ذلك لم يغير الصورة. الأموال تستمر في التدفق، 

ويواصــل السياســيون التدخــل فــي شــكل توزيعهــا، 

وتســتمر وســائل الإعلام التــي نســتهلكها جميعاً في 

تزويدنــا بواقع مشــوّه. من المهم التأكيــد على أن هذه 

ليست ظاهرة »يمين« أو »يسار«. بغض النظر عمن يجلس 

على مقاعد الحكم في الســلطة - طالما أن النظام يســمح 

بل ويشــجع علــى مثل هذا التضارب فــي المصالح فإننا 

 في وضع صعب. وعندما أقول نظاماً، لا أعني فقط 
ّ

سنظل

النظام السياسي، ولكن وسائل الإعلام نفسها أيضاً.

يجب كسر الرابط بين الناشرين
والسياسيين وميزانياتهم الإعلانية

وســيلة الإعلام، في نموذجها التقليدي والمألوف على 

الأقــل، هي مصلحة تجارية. في رأيي، هذا هو أروع أنواع 

الأعمــال - لأنــه في أفضــل حالاته، يشــكل منتجه مادة 

وأداة لإصلاح غبن في العالم. كم من الأعمال الأخرى التي 

تعرفهــا يحرّكهــا هدف كشــف الحقيقة والإشــارة إلى 

الظلم؟ ولكن في نهايــة المطاف، يتعلق الأمر بمصلحة 

تجارية. باستثناء وسائل الإعلام المستقلة التي تعتمد 

علــى الجماهير )مثل »شــكوف« أو »العين الســابعة«( - 

فبمجرد عدم وجود معلنين أو كمية اشــتراكات كبيرة، لا 

يوجد مال، وبالتالي تواجه وسائل الإعلام خطر الإغلاق.

كان الاتجاه في الســنوات الأخيرة يزداد سوءاً. إن نقل 

ميزانيــات الإعلانــات إلــى غوغل وفيســبوك إلــى جانب 

التوزيع المجاني لجريدة »يسرائيل هيوم« ذات الموارد 

الماليــة التي لا نهايــة لها – خلقا وضعا يقتل وســائل 

الإعــام. إن »جــدران الدفــع« التي ظهرت في الســنوات 

، لكن 
ّ

الأخيرة في بعض المواقع الإخبارية هي بداية لحل

د بعد على دفع ثمن مقابل تلقي مواد 
َ
الجمهور لــم يعت

الصحافة - واليوم، لا تزال رســوم الاشــتراك تشكل جزءاً 

صغيراً من الإيرادات.

والنتيجــة: محــاولات للحصول علــى الميزانيات بطرق 

ملتويــة. الصفقــات القــذرة. الدعايــة الســرية. الغمــز 

لرجــال الأعمال الذين يتوقون إلى ســيطرة في الصحف 

الراديــو  ومحطــات  الإلكترونيــة  والمواقــع  والقنــوات 

لاســتخدامها كوســيلة للضغط والتأثير علــى أعمالهم 

التجاريــة الأخرى. يقــوم الإعلام حين يكــون في الأيدي 

الخطــأ، بعكس ما تعلمنــاه في فصــول المواطنة؛ يقوم 

بتشــويه الحقيقة، وإخفاء الخلل، وإدامة الظلم. غالباً ما 

تكــون ميزانيات الإعلان هي نقطة الضعف التي يضغط 

عليها السياسيون والأباطرة الماليون في وسائل الإعلام 

القطرية والمحلية.

بالنســبة لعدد قليل من السياســيين وأباطــرة المال، 

فــإن واقعاً فيــه الصحافة ضعيفة وتعتمــد عليهم، هو 

نــوع من اليوتوبيــا. وبالتالي، يمكنهــم ترتيب »تغطية 

إيجابية« لأنفسهم )الاسم المستعار للتغطية المنحازة 

والمعوجــة والمصلحيّــة( مــن خــال إبــرام صفقــات مع 

الناشــرين الذيــن يأتــون إلــى الفــراش معهــم، منهم 

السعداء ومنهم المترددون.

إنه لأمر حزين ومثبر للســخرية أن نذكره، ولكن هناك 

أيضــا طريقة أخرى للحصول علــى تغطية إيجابية. هذا 

بســيط للغاية: تعزيز النشاطات الإيجابية للسياسيين. 

يبــدو هــذا ســاذجاً لكن هكــذا يفترض أن ينجــح. قمنا 

في »شــكوف« بإعــداد صفحة على الفيســبوك تســمى 

»المســطرة«. فــي هــذه الصفحــة، نمتدح السياســيين 

- مــن جميــع الأحزاب – ممن ســلكوا بشــكل لائق وعززوا 

التحــركات التــي تخدم عامــة الناس. لكن هــذه لا تزال 

مبــادرة صغيــرة نســبياً. هنــاك حاجــة إلــى الكثير من 

التدابيــر الصارمــة لتقويــم الصــورة المشــوهة. كيف 

نفعــل ذلك؟ بــادئ ذي بدء، يجب إقامة ســور هائل بين 

الأخبار الحقيقية والأخبار التي تم شــراؤها. على ســبيل 

المثــال، من الممكن تحديد ترميز واضح ومميز لمحتوى 

التســويق بحيث تبدو مقالات »التسويق« أشبه بالإعلان. 

عضو الكنيســت الســابق ميكــي روزنتال، طالــب بذلك، 

وسقط اقتراحه. يجب معاودة محاولة سن تشريع لهذا.

بــدلًا من إضعــاف الصحافــة، يجب على السياســيين 

القيــام بدور نشــط في ضمــان اســتقلالها الاقتصادي. 

إحــدى الطــرق الممكنة للقيام بذلك هــي فرض ضرائب 

علــى غوغــل وفيســبوك وتخصيــص بعــض الإيــرادات 

للضحية الرئيسية من قضم عمالقة الإنترنت لميزانيات 

الإعلان من وسائل الإعلام. لتجنب وضع يؤدي فيه الدعم 

المالــي فقط إلى معامــات غير لائقة بين السياســيين 

والناشــرين، يمكن إنتاج »فحوصات عميــاء« – بحيث أن 

مســائل مثل نطاق التوزيع، أو مؤشــر الحرية الصحافية، 

تقــوم بتحديدهــا هيئــة مدنيــة مختصــة منزوعة من 

المصالح، مثل نقابة الصحافيين. 

كمــا يجب تقســيم ميزانيات الإعــان الحكومية وفقاً 

لمعايير مماثلة. يمكن أيضاً التفكير في منح كل مواطن 

اشــتراكاً شــخصياً في وســائل الإعــام التــي يختارها، 

بتمويــل من ميزانيــة الدولة. يمكن للمــرء أن يفكر في 

العديد من هذه الأفكار. بعضها ناجع والبعض الآخر أقل 

نجاعــة. ولكن حتى لــو اختار المرء عدم تبنــي أي منها، 

فلا بد من عمل شــيء واحد: إبعاد السياســيين تماماً عن 

توزيع الميزانيات الإعلانية، وحظر الإعلانات الســرية من 

قبــل الحكومة. حان الوقت للعثور على حلول ويجب إبقاء 

الأنظار مثبتة على الهدف: كســر الرابط بين الناشــرين 

والسياســيين وميزانياتهــم الإعلانية، وبنــاء جدار عالٍ 

بينهما.

_____________________________
 »شــكوف« 

ّ
)*( كاتــب ومحــرر فــي الموقــع الإعلامــي المســتقل

اف( الــذي يُمــوّل من اشــتراكات الجمهــور ولا يعتمد على 
ّ
)شــف

الإعلانات التجارية ولا الرسمية. ترجمة خاصة.

نتنياهو يدرك هذا ويهتم بالحفاظ على اتصالات مباشــرة 

مــع زعامة »مجلس المســتوطنات« يؤكد لهــم فيها نواياه 

ضــمّ مناطق مــن الضفة الغربيــة المحتلة، وهــذا المجلس 

يســتنفر ويحشــد جمهوره كي يحمي نتنياهــو من خلال 

شنّ هجوم تشكيكي وتحريضي ضد المؤسسات القانونية 

ذات الصلــة بمحاكمــة رئيــس الحكومــة اليمينــي. هــذه 

الفتــرة توقعت مصادر صحافية أن يقــوم أنصار نتنياهو 

بيل بدء 
ُ
قريباً بحملة ضد المستشــار القانونــي للحكومة، ق

المحاكمة.

الفساد يتفشى حين تستمع 
الحكومات فقط للأغنياء أو المقرّبين

التقارير الدوليّة للمنظمات المهتمّة بالفســاد السلطوي 

تتابع ما يجري في دولة إسرائيل، وتقول منظمة الشفافية 

الدولية المستقرة في العاصمة الألمانية برلين، عبر تقرير 

فــي كانــون الثانــي الماضي، إن إســرائيل »وهــي من دول 

الشــرق الأوســط المعروفــة بنظامها الديمقراطــي العريق 

وباســتقلالية ســلطاتها الثلاثــة« علــى حــد تعبيرها، قد 

شــهدت تراجعــا في مؤشــر مكافحة الفســاد، فقد احتلت 

المركــز 35 بحصولها على 60 نقطة من مجموع 100 نقطة. 

وهذه هي الســنة الثالثة على التوالي التي تنخفض فيها 

مكانــة إســرائيل في المؤشــر. قبــل ذلك بين عامــي 2014 

و2016، كانت قد ارتفعت.

منظمــة الشــفافية الدولية كتبت »إن تحليــل هذا العام 

يظهــر أن الفســاد أكثر انتشــارا فــي البلــدان التي يمكن 

أن تتدفــق فيهــا الأمــوال الضخمــة بحريّــة فــي الحملات 

الانتخابيــة وحيــث تســتمع الحكومــات فقط إلــى أصوات 

ة على 
ّ
الأغنيــاء أو المقرّبين بشــكل جيد«. هــذا ينطبق بدق

إســرائيل. فالحكومــة يجمعها صمــغ أيديولوجــي قوامه 

الهيمنــة علــى معظم الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهي لا 

تخفي بالمرة هويتها الاجتماعية اليمينية والتســهيلات 

الهائلة التي تقدمها لقروش المال.

وحتى اليوم، وســط أزمة انتشــار فيروس الكورونا، يقول 

عــدد من المحللين الإســرائيليين إنه بينمــا خصصت دول 

رأســمالية مركزيــة في أوروبــا ميزانيات ضخمــة لمواجهة 

الوباء ودعــم المتضررين في الطبقــات العمالية والفقيرة، 

فــإن حكومــة نتنياهو تمتنع عن هــذا مكتفية بتخصيص 

أمــوال ضئيلــة لا توفــر حلولا حقيقيــة. إنهــا لا تجرؤ على 

الاقتراب من الأموال التي تكسبها وتديرها شركات ضخمة 

مــن الممتلكات العامــة، كعائدات الغــاز، واحتياطي أموال 

التأمين الوطني وغيرها. الكاتب تســور شــيزاف كتب في 

»يديعوت أحرونوت« أن إسرائيل »سجّلت ذروة في الانفلات 

الرأســمالي«، فهي »لم تســتعد لأزمة كورونــا في جانبين. 

الأول يتعلــق بالجهــاز الصحــي: ليس فقط بســبب نقص 

الاختبارات والمعدات، ولكن أيضاً بســبب إهماله لسنوات، 

بما في ذلك العقد الذي خدم فيه نتنياهو. هناك نقص في 

المستشــفيات وأســرّة المرضى والأطباء والممرضات. عدد 

الكليات الطبية وعدد الطلاب محدود من قبل الدولة )...( لكن 

أبعد من ذلك، فإن السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي 

طبقتها الحكومة في الأزمة هي سياســة قاســية ووحشية 

على المستوى المدني، وقاتلة على مستوى الركود العميق. 

لــم يجرِ فــي أي مكان في العالــم المصــاب بكورونا، إخراج 

العمــال بالجملة بشــكل متوحــش إلى عطل غيــر مدفوعة 

الأجر. ولا يوجد أي مكان في العالم بهذا التجاهل الشــديد 

لمشــاكل المصالح الصغيرة والعاملين لحســابهم الخاص. 

في جميع أنحــاء أوروبا خصصت الحكومــات مئات مليارات 

اليوروهات لحماية واسعة النطاق للعمال والاقتصاد«. 

بيئة »عقائديّة« حاضنة للفساد 
على مستوى المجتمع

يجب التوقف عند جانب آخر يجري إغفاله: هناك عملياً 

بيئة حاضنة للفســاد على مســتوى المجتمع، وهذا أيضاً 

يعود إلــى المواقــف العقائديــة والتوســعيّة المغالية. 

فقــد أظهــرت اســتطلاعات الرأي ثــم نتائــج الانتخابات 

الإســرائيلية أن هناك غالبية في المجتمع تغفر للفاسد 

الفلســطينيين.  ضــد  العدوانــي  القومجــي  الشــعبوي 

وقال اســتطلاع لمعهــد »مأغار موحوت« فــي أحد أبحاثه 

عين لــم يتأثــروا بقرار المستشــار 
َ
إن غالبيــة المســتطل

القانونــي للحكومــة تقديــم نتنياهــو للمحاكمــة. %75 

مــن المســتطلعين قالوا: إن القرار لــم يغير موقفهم من 

التصويت بل حصل نتنياهو على أعلى نســبة في السؤال 

عن الأنسب لرئاسة الحكومة: 42% من المستطلعين حين 

حصــل بنياميــن غانتس علــى 38%، وقــال 20% إنهم لا 

يعرفون.

هــذه الكتلــة الداعمــة لنتنياهــو وائتلافــه والتــي لا 

يهزها فســاد ولا انتهــاك للقانون ولا هــدر للمال العام 

ولا ضــرب لأكثــر الخدمــات أساســية ولا إيــذاء حقوقها 

الاجتماعية والاقتصادية هي نفسها، هي كتلة يحرّكها 

الموقــف السياســي التوســعي العنيف. وحيــن يحظى 

زعيــم تقــول جميع مؤسســات إنفاذ القانون إنه فاســد 

 يحظى بهذا الســور 
ّ

يجــب محاكمته، لكنه مع ذلك يظل

الواقــي القــوي لإبقائه علــى رأس هرم الحكــم، فيتبدّى 

مجدداً وبشكل أكثر جلافة وصلافة كيف يساهم مشروع 

تأبيــد الاحتلال والاســتيطان في زيادة تفشــي وهيمنة 

الفســاد في إسرائيل. ليست المسألة ســيجاراً فاخراً ولا 

زجاجــة شــمبانيا غالية الثمن، هذه الخسّــة الشــخصية 

المادية الجشعة، لا تقارَن أبداً مع تحطيم جميع الحواجز 

ودوس جميع المحظورات كي تكرّس المؤسســة الحاكمة 

احتلالها واستيطانها وطغيانها.

ت على 
ّ
هناك علاقة تكامليّــة وتغذية متبادلة بين التعن

التوســع الكولونيالــي وبين صرف النظــر والأنف تماماً عن 

روائح الفساد المنبعثة من أروقة الحُكم، لأنه يخدم ويدفع 

للأمام عقيدة التوسّــع تلك. ولن ينحســر الفساد ويتحاصر 

م هذه الدائرة المفرغة.
ّ

هش
ُ
ما لم ت

“يسرائيل هيوم« ونتنياهو: تدوير نشط للمصالح.

العلاقة بين ميزانيات الإعلانات الوزارية والمعلومات 
التي نقرأها في وسائل الإعلام الإسرائيلية

المدماك الأيديولوجي الصلد في أساس
بنية الفساد السلطوي الإسرائيلي

كتب هشام نفاع:

يقيم المقال المترجم المنشــور هنــا، للمحرر في الموقع 

اف(، رابطاً وثيقاً بين 
ّ
الإعلامي الإســرائيلي »شكوف« )شــف

تركيز السّــلطة بأيدي سياســيّين ســلطويين حين تشمل 

إمكانيــات التصــرّف بالمال العــام بدون رقابــة ولا معايير 

حياديّة راســخة، وبين سوء اســتخدام السلطة حدّ الفساد. 

موضوع اســتخدام سياســيين إســرائيليين فــي قمة هرم 

السلطة الأموال العامة المخصصة لميزانيات نشر الإعلانات 

الحكوميــة، هو مثال قويّ على ذلك. فها هو الوزير نفتالي 

بينيت، صاحب الأجندة الاستيطانية التوسّعيّة، ورافع لواء 

قرصنــة 60% من مناطق الضفة الغربيــة المحتلة، قد فتح 

الحنفيّات بشــقعات غزيرة على موقع إعلامي محسوبٍ على 

تيّاره ولسان حال معســكر الاستيطان الذي يحمل تسمية 

رة هي »التيار الديني القومي«.
ّ
مشف

ب أشــد 
ّ
 ما يتجن

ً
ر مواربة

ُ
فــي هذه الحالــة خصوصاً يحض

ــاد حدّة تســميته باســمه في خصوص الفســاد، وهو 
ّ
النق

علاقــة الصراع الحــاد الناجم عــن الاحتلال ورؤى تكريســه 

بواســطة تأبيــد مشــروعه الاســتيطاني، بظاهــرة تفشــي 

الفساد. فهذا المعسكر الأشدّ مغالاة في عنصريته وعنفه 

لتقويــض كل ما قد يفتح كوّة علــى احتمال تقليص رقعة 

الاحتلال والاستيطان، يسعى ويجاهر بسعيه إلى فعل كل 

شــيء للســيطرة على مفاصــل الحكم والتأثير، السياســية 

منهــا والعســكرية والإعلامية، لتحقيــق برامجــه الغيبيّة 

الرجعيّة وفرضها بالقوّة على الأرض.

هذا التشــخيص لذاك المدمــاك الأيديولوجي الصلد في 

بنيــة الفســاد الســلطوي الإســرائيلي، يكاد يغيــب تماما 

من الخطاب المنتشــر الســائد في معجم الإجمــاع القومي 

بصيغته الإعلامية والسياســية. فها هي وزارة العدل تورد 

م والمليء بالإطــراء الذاتي تحت العنوان 
ّ
هــذا النصّ المعق

»إســرائيل تعزز محاربة الرشوة والفســاد«، فتقول من بين 

ما تقوله:

للمؤسســات  تهديــداً  والرشــوة  الفســاد  »يشــكل 

الديمقراطيــة، التي يمكن أن تضر بســيادة القانون وتضر 

بالتنميــة الاقتصاديــة. منــذ ســنوات، تلتــزم إســرائيل 

بمكافحة الفســاد وتعزيز قيم الاستقامة والنزاهة، وإنشاء 

آليــات للقضاء على الفســاد في القطاعيــن العام والخاص. 

وتحتــل مكافحة الفســاد والرشــوة أولوية عاليــة في عمل 

وزارة العــدل )هكــذا فــي الأصل(. فــي الســنوات الأخيرة، 

عززت إســرائيل جهودها في المعركة الدولية ضد الرشوة 

والفســاد. فــي آذار/مــارس 2009 انضمــت إســرائيل إلــى 

اتفاقيــة مكافحة رشــوة الموظفيــن العمومييــن الأجانب 

OECD  فــي المعاملات التجارية الدوليــة التابعة لمنظمة

.»UNCA واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

هذه الوزارة تتوقف فقــط عند  لمفهوم النفعي الفردي 

المباشــر للفســاد، بصيغة الرشــوة و«الترويــج لمعاملة أو 

منحها ميزة في الترويج«، وما شابه. لكن الفساد السياسي 

الذي يســتخدم المال العام لشراء ما يكفل تعزيز أجندات 

التوسّــع والاســتيطان، والهيمنة علــى كل هيئة قضائية 

ورقابيــة لغرض خفض صوتها وســقف تأثيرها )المحدود 

أصلًا، وحتى بشكل إراديّ طوعيّ( لا يُشار إليه ولو بكلمة. 

تجاوُز الانتفاع المادي الشخصي 
إلى التشبث بالحكم لغايات مُغالية

ــات الجنائية المتورّط فيها 
ّ
تقــود هذه النقطة إلى الملف

بنيامين نتنياهــو، زعيم اليمين ورئيــس الحكومة الحالي 

والســابق والقادم الــذي يعكف الآن على تشــكيل حكومة 

أخــرى، زحف إليها هــذه المرة الجنــرال المتقاعد بنيامين 

غانتــس وحزبــه »كحول لفــان«. ونقصد خصوصــا الملفين 

المعروفين بـ 2000 و 4000.

وفقــا لمصــادر إعلاميــة وقضائيــة إســرائيلية مختلفة، 

عقدهــا  التــي  الاجتماعــات  يتنــاول  الملــف 2000  فــإن 

نتنياهــو مــع أرنون موزيــس رجل الأعمال وناشــر صحيفة 

»يديعــوت أحرونوت« الضخمة، بهــدف التوصل إلى اتفاق 

يتيــح لنتنياهو الحصول على تغطيــة إعلامية إيجابية له 

ولأســرته، مقابل التضييق على صحيفة »يسرائيل هيوم« 

المنافســة، تقليص انتشــار الملحــق الأســبوعي، التي ما 

ت تخدم أجندات ومصالح زعيم اليمين نفسه. لم يبرم 
ّ
انفك

الاتفاق لكن نتنياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالاحتيال 

وخيانة الأمانة.

أمــا الملــف 4000 فيتعلــق بتقديم نتنياهو تســهيلات 

ضريبيــة لشــركة الاتصالات الإســرائيلية »بيــزك«، بقيمة 

تقــارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع »واللا« الإخباري، 

الذي يملكه المدير العام الســابق للشركة، ومالكها شاؤول 

ألوفيتش، بتغطية إخبار إيجابية لنتنياهو وأسرته. 

واضح أن نتنياهو »يتفوّق بسلوكه« على مجرّد استخدام 

صلاحيــة تخصيص وتوزيع المال العام، كميزانيات الإعلان 

الرســمية مثــا، خدمــة لمصالحــه وأغراضه. بل قــام وفقاً 

 الاتهامات بخطوات فاعلة وبادر إلــى التأثير بطرق 
ّ

لســجل

ضاغطــة وأخــرى ترغيبيّة، فاســدة وجنائيّة، على وســائل 

الإعــام كي يحظى بالخبر الجيّد. خلافــا لبعض البنود التي 

تحدثــت عن انتفاع مادي شــخصي، المســألة هنــا تتعلق 

بالتشــبث بالحكم لتحقيق غايات سياســية مغالية، كلها 

تقع في سياق المشروع التوسعي الكبير.

فالأحــزاب اليمينيــة المتحالفة معه بذلــت كل جهد وما 

سقط فيه المحاكمة 
ُ
زالت، لمنع الاقتراب من أي ســيناريو ت

الجنائيــة المرتقبــة زعيمَهــا العقائدي عن ســدة الحكم. 


